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داء ــالإھ

إلى أعز من في الوجود والدي الكریمین 

بشرى"إلى زینة الحیاة الدنیا "

الذي جعل الله بیني وبینھ مودة ورحمةإلى 

أمینةإلى أختي 

إلى إخوتي وزوجاتھم وأبنائھم 

إلى كل من یطلع على ھذا البحث المتواضع 

إلى كل المخلصین في ھذا الوطن المفدى                   

إلى كل من یعتبر بھذه الحكمة 

من غیر صلاة وتموت فیصلى علیك من غیر أذان تولد یا ابن آدم فیؤذن في أذنك "

"وكأن حیاتك ھي ذلك الوقت بین الأذان والصلاة فاحرص على أن تغتنمھا فیما ینفع



انـر وعرفـشك

بعد حمد الله تعالى أتقدم بالشكر الجزیل عرفانا بمساھمتھم في مسیرتي العلمیة التي

كللت بھذه المذكرة إلى :

.من كان لھما الفضل في نجاحاتي أمي وأبي الحبیبین

الأستاذ المشرف الذي أحسن توجیھ وتقویم ھذا البحث .

كل من علمني ولو حرفا .

كل من ساعدني في إنجاز ھذه المذكرة .



ملخص 

الإقتصادي لأي بلد ، وھي الوحدة الإقتصادیة  الأصغر تعد المقاولة الخلیة الأساسیة للنشاط 
للإقتصاد إذ تقوم على ضم مجموعة من العناصر المادیة والبشریة بصفتھم شركاء ممولین تربطھم 

أھداف المشروع وفق أسس وعلاقات تنظیمیة محدودة . 

لقانون الذي موضوعھ أساسا وقد فتن البعض بمفھوم المقاولة فقال : أن القانون الإقتصادي ھو ذلك ا
المقاولة أو المشروع بھیاكلھ ووظائفھ الداخلیة وعلاقتھ بالمشاریع والمقاولات الأخرى وبالسلطة العامة .

فالمقاولة أیا كان حجمھا ونوع نشاطھا عبارة عن تنظیم إقتصادي بشري فھي لیست مجرد فكرة 
ولا بد لھا من تنظیم قانوني یتوافق مع احتیاجاتھا ویحقق قانونیة إنما ھي حقیقة اقتصادیة واجتماعیة ، 

أھدافھا باعتبارھا لبنة من لبنات الإقتصاد الوطني فلا یتجاھلھا القانون ، لذا یھتم المشرع بشكلھا القانوني 
وأن یكون نشاطھا طبقا لأھداف المصلحة العامة .

ت عجز الحلول القانونیة التقلیدیة عن مسایرة وقد لاقت فكرة المشروع تطورا ھائلا بعد أن ثب
التطورات الإقتصادیة التي جعلت من المشروع أداة وإطار للتنسیق بین أكثر من بنیان قانوني لإرساء 

الوحدة الإقتصادیة للإنتاج ، فقانون المقاولة لم یدرك وحدتھ رغم غناه وأھمیتھ .

فدراستنا تتمحور حول المقصود بالمقاولة التجاریة وأنواعھا ، القانون الذي تخضع لھ ،إمكانیاتھا 
المادیة والبشریة ، والتدابیر المتخذة لوقایة المقاولة من الصعوبات المالیة و لمعالجتھا ، إلا أن المشرع 

نھ استعمل ھذا المصطلح في عدة لم یعرف المقاولة بشكل عام والمقاولة التجاریة بشكل خاص رغم أ
نصوص قانونیة ، والملاحظ أن المشرع أصبح شیئا فشیئا یولي اھتماما بالحفاظ على المقاولة ویسن 
تشریعات منھا ما یؤسس لھیئات استشاریة و توجیھیة للمقاولات منذ فترة تأسیسھا إلا غایة التسویة 

القضائیة .

نسي كان سباقا في ذلك من خلال التدابیر المتخذة لوقایة المقاولة من وننوه إلى أن التشریع الفر
الصعوبات المالیة ، إضافة لإجراءات معالجة ھذه الصعوبات في حالة عدم إمكانیة تجنبھا ، سعیا للحفاظ 

على ھذا المكسب الإقتصادي والإجتماعي الذي یجمع بین مختلف المصالح ویؤدي أدوارا أساسیة في 
لإقتصادیة لأي بلد أھمھا المساھمة في خلق مناصب الشغل وكونھ وعاء صریبي لا یستھان بھ السیاسة ا

.

وعلیھ وجب التكفل التشریعي الجدي بالمقاولة التجاریة من خلال تحدید مفھومھا أو على الأقل 
صا  وضع معاییر تساعد على ذلك وتصنیفھا صراحة إما بكونھا موضوع من مواضیع القانون أو شخ

قانونیا مستقلا عن شخص القائم بإدارتھا لتتمتع بالشخصیة المعنویة وما تستلزمھ من إسم وموطن وأھلیة 
وذمة مالیة مستقلة ، وتخصیصھا بنصوص قانونیة تنظمھا الأمر الذي یوضح قواعد الإختصاص 

ویساعد القاضي في أداء مھامھ .        



RESUME

Le mot « entreprise » a trois sens , du point de vue juridique . il peut

désigner :

- Une activité

- un bien susceptible d’appropriation , de transmission , synonyme

d’exploitation .

- une organisation , conception qui dépasse les deux premières , et

qui nous retiendra en tant qu’elle constitue un agent économique . cette

entité est reconnue par les économistes ; elle est encore largement

méconnue du système juridique .

L’entreprise en droit commercial est une unité économique qui

implique la mise en œuvre de moyens humains et matériels de

production ou de distribution des richesses reposant sur une

organisation préétablie .

L’entreprise : organisation constituant une unité économique destiné

a la production , a l’échange , a des service , elle na une personnalité

juridique , son existence est cependant prise en considération par la loi ,

notamment en ce qui concerne la continuation des contrats de travail

avec le successeur dan l’entreprise .
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مـقدمــة

ھو ذلك ) فقال : أن القانون الإقتصاديl’entrepriseلقد فتن البعض بمفھوم المشروع أو المقاولة (

القانون الذي موضوعھ أساسا المقاولة أو المشروع بھیاكلھا ووظائفھا الداخلیة و علاقتھا بالمشاریع 

.60ص]17[و المقاولات الأخرى وبالسلطة العامة 

، وتقع على عاتقھ إذ یؤدي المشروع الإقتصادي دورا مھما في حیاة الفرد والمجتمع والإقتصاد

مھمة تأدیة مختلف النشاطات الإقتصادیة (الإنتاجیة والخدماتیة) وتحقیق الرفاه الإقتصادي للمجتمع 

، فالمقاولة تعد المتعامل الرئیسي في عالم الأعمال فھي وحدة اقتصادیة تشغل إمكانیات 29ص]16[

مسبق، یمكن أن یشغلھا شخص بشریة ومادیة بغرض الإنتاج وتوزیع الثروات وترتكز على تنظیم

من القانون 50، وللشخصیة الإعتباریة حسب نص المادة 111ص]30[طبیعي أو شخص معنوي 

المدني الجزائري ذمة مالیة ، أھلیة في الحدود التي یقررھا القانون ، موطن وھو المكان الذي یوجد فیھ 

مركز إدارتھا ، نائب یعبر عن إرادتھا وحق التقاضي .

إن اتساع الأعمال فرضتھ المتطلبات الإنتاجیة والتسویقیة المختلفة في المجتمع مما یتطلب مھارات 

.30ص]16[التسویقیة  وكفاءات عالیة في استخدام الموارد الطبیعیة المحدودة في العملیة الإنتاجیة و

فالمشروعات التجاریة ھي الخلایا الأساسیة التي یتكون منھا النسیج الاقتصادي لأي بلد والمشروع 

ھو الوحدة الإقتصادیة الأصغر للإقتصاد ویقوم على تجمع مجموعة من العناصر البشریة بصفة شركاء 

رق عمل ممولین ترطبھم أھداف المشروع وفق أسس وعلاقات تنظیمیة محدودة یستخدمون وسائل وط

.36ص]16[مختلفة 

والمشروع أیا كان حجمھ ونوع نشاطھ عبارة عن تنظیم إقتصادي بشري فھو لیس مجرد فكرة 

قانونیة إنما ھو حقیقة اقتصادیة واجتماعیة ، ولا بد لھ من تنظیم قانوني یتوافق مع إحتیاجاتھ ویحقق 

فلا یتجاھلھ القانون ، لذا یھتم المشرع بشكلھ أھدافھ باعتباره یمثل لبنة من لبنات الإقتصاد الوطني 

القانوني وأن یكون نشاطھ طبقا لأھداف المصلحة العامة.
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فالمشروع ھو الإطار الذي تتجمع داخلھ كافة صور النشاط الإقتصادي وھو أساس دراسة القانون 

ولكن أیضا من المجھود التجاري كلھ ، ومرجع ذلك أن إنتاجیة المشروع لا تأتي فقط من رأس المال 

الإنساني حتى ولو كان القائم على المشروع فردا یستثمر أموالھ وھو المشروع الفردي ، فإن استعان 

.03ص]2[صاحبھ بشریك أو أكثر صار المشروع جماعیا ویتمتع في ھذه الحالة بالشخصیة  المعنویة 

اعیة والإقتصادیة وأن یصوغ ما یناسبھا ویجب أن یضع المشرع في اعتباره كل المعطیات الإجتم

من آلیات قانونیة ، لذا یجب تضافر جھود الفقھ القانوني والمالي والإقتصادي والإجتماعي لدراسة 

، فضلا عن 03ص]2[الأسس الإقتصادیة التي تقام علیھا قواعده و تنظیم عناصره المالیة والمعنویة 

شریة للمشروع ، وقد عمد المشرع حمایة المشروع من نفسھ جوانبھ الإجتماعیة المتصلة بالعناصر الب

ومن الغیر المتعامل معھ ، فوضع قواعد آمره لتنظیمھ وكان لممثلي المشروعات الجماعیة التي تكتسب 

الشخصیة المعنویة نصیب من المسؤولیة الجنائیة فعزز المشرع بجزاء جنائي المخالفات التي یرتكبھا  

خدام الأموال والإئتمان أو تجاوز السلطة أو فسادھا أو إفشاء أسرار المشروع ، المدیرون في إساءة است

وھكذا كان التجریم الذي نص علیھ المشرع وطبقھ القضاء من أجل حمایة الذمة المالیة للمشروع 

.04ص]2[لمصلحتھ ولمصلحة الغیر

وقد لاقت فكرة المشروع تطورا ھائلا بعد أن ثبت عجز الحلول القانونیة التقلیدیة عن مسایرة 

التطورات الإقتصادیة التي جعلت من المشروع أداة وإطارا للتنسیق بین أكثر من بنیان قانوني لإرساء 

میتھ و لیس لدیھ بعد فقھ الوحدة الإقتصادیة للإنتاج ، فقانون المقاولة لم یدرك وحدتھ رغم غناه و أھ

ظام القانوني للمقاولة التجاریة النیةوعلیھ فالإشكالیة التي تفرض نفسھا ھي ماھ،خاص بھ

وتتفرع عن إشكالیة البحث التساؤلات الآتیة :

ما المقصود بالمقاولة التجاریة وماھي أنواعھا ؟ -

؟كیف تناول كل من الإقتصاد والقانون المقاولة-

؟و القانون الذي تخضع لھماھ-

؟ھل تخضع المقاولات العمومیة للقانون التجاري أم تطبق علیھا نصوص خاصة-

؟ھل تعد المقاولة شخصا أم موضوعا من مواضیع القانون-

ماھي الإمكانیات البشریة والمادیة التي تقوم علیھا المقاولة ؟-

؟  الصعوبات المالیة و لمعالجتھاماھي التدابیر المتخذة لوقایة المقاولة من -
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وقد اخترت ھذا الموضوع نظرا لعدم وجود دراسات خاصة تنفرد بھا المقاولة لا سیما بالنسبة 

للبحوث باللغة العربیة ،كما أن  المفھوم لا یزال غامضا ولم یحض ببحث كاف یزیل اللبس عن عدة 

أشرنا فیما سبق .تداخلات وإشكالات ، ناھیك عن أھمیة الموضوع كما

والمنھج المتبع في ھذه الدراسة ھو المنھج التحلیلي والمقارن كلما دعت الضرورة لذلك وتتمثل في 

ندرة المراجع وكذا النصوص القانونیة التي تناولت ھذا البحث ، إذ أن أھمیة الموضوع فرضت الوقوف 

لأجل ذلك تمییز بین المصطلحات المتشابھة ،للفتعاریالعند عدة مفاھیم وتحلیلھا ، وكذا إدراج 

وللإجابة على الإشكالیة المطروحة والتساؤلات المرافقة لھا أدرجت خطة البحث في فصلین : الفصل 

الأول یتناول ماھیة المقاولة التجاریة والفصل الثاني یتطرق لإمكانیات المقاولة وصعوباتھا المالیة .
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:1الفصل 

ماھیة المقاولة التجاریة

من خلال الفصل الأول نحاول دراسة ماھیة المقاولة التجاریة بالتطرق بدایة لنظریة الأعمال التجاریة 

لنخلص إلى نظریة المشروع التي تبناھا أغلب الفقھ باعتبارھا المعیار الأنسب لتحدید الأعمال التجاریة ، 

ریفھا وتمییزھا عن بعض المفاھیم المشابھة لھا ، ونعرج على ثم نوضح مفھوم المقاول والمقاولة بتع

التزامات المقاولة و القواعد المشتركة بین كل المقاولات التجاریة مع العلم أن ھناك التزامات خاصة 

حسب طبیعة المقاولة وشكلھا القانوني الذي تتخذه لممارسة نشاطھا ، ونتناول بعدھا أنواع المقاولات 

ن في كل نوع الفروق و قواعد الإختصاص والقانون الواجب التطبیق .التجاریة ونبی

مفھوم المقاولة التجاریة.1.1

نتعرض في ھذا المبحث لنظریة الأعمال التجاریة ونھدف من دراستھا إلى ذكر مختلف النظریات 

بأھمیةنظریة المشروع التي نزع التي تناولھا الفقھ لتحدید معیار جامع مانع للأعمال التجاریة ، منوھین 

إلیھا غالبیة الفقھاء وتعتبر المفھوم الأقرب للعمل التجاري كونھا تشمل في حد ذاتھا أكثر من نظریة ، ثم 

نتناول مفھوم المقاولة ولا بد قبل ذلك من الوقوف عند مفھوم المقاول وبعدھا نتطرق للتعاریف المختلفة 

ھیم المشابھة لھا كعقد المقاولة والشركة ، ونختم مبحثنا ھذا للمقاولة مع تمییزھا عن بعض المفا

بالتزامات المقاولة أوالقواعد المشتركة بین مختلف المقاولات .

نظریة الأعمال التجاریة.1.1.1

:ما من نظریة قانونیة أثارت صعوبات وتعقیدات بالغة قدرنظریة الأعمال التجاریة وذلك لسببین

أن المشرع لم یضع تعریفا محددا أو معیارا واضحا للأعمال التجاریة ، وإنما لجأ لسرد بعض الأول :

، وقد ذھب أحد الآراء ھذه الأعمال التي ذھب الرأي الراجح إلى أنھا وردت على سبیل المثال لا الحصر

ون التجاري قانون قدیما إلى أن تعداد الأعمال التجاریة في التقنین قد ورد على سبیل الحصر لأن القان
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لأنھ لا یمكن إستثنائي لا یجوز التوسع في تفسیر نصوصھ ونعتقد أن في ھذا الرأي جزء من الصواب 

تصور جمیع الأعمال التجاریة عند وضع التقنین التجاري.

: إن الأسلوب المتبع في عرض ھذه النظریة منذ البدایة نظر إلى الأعمال التجاریة نظرة مجردة الثاني

، وأدى ذلك إلى أن یربط بینھما وبین سبب وجودھا وما یترتب على مباشرتھا من آثار عملیةدون 

.37ص ]22[الإفراط في تقسیم أنواع الأعمال التجاریة وتعدد تفریعاتھا

ولاشك أن سرد المشرع للأعمال التجاریة أسھم إلى حد كبیر في اتباع ھذا الأسلوب، إذ نص على 

الأعمال مھما كانت صفة القائم بھا تاجرا أوغیر تاجر بینما نص على أعمال أخرى تعد تجاریة بعض

تجاریة بسبب ممارستھا من خلال المشروع التجاري الذي یشكل معظم الأعمال التجاریة الواردة في 

التعداد القانوني.

خلال ربطھا بفكرة " و لذلك فإننا نرى أن عرض نظریة الأعمال التجاریة لا یكون مقبولا إلا من

المشروع، فالأعمال التجاریة ھي أصلا الأعمال التي تقع بسبب استغلال مشروع تجاري، الأمر الذي 

.38] ص22[یوجب منح نظریة المشروع مكانة الصدارة في دراسة القانون التجاري الوضعي"

ویكاد ینعقد إجماع على أن التعداد القانوني للأعمال التجاریة في المادة الثانیة من المجموعة 

، والمادة 1807من التقنیین التجاري الفرنسي الصادر عام 632التجاریة المصریة المقابلة للمادة 

التطور الإقتصادي خلال الثانیة من القانون التجاري الجزائري ورد على سبیل المثال لا الحصرذلك أن

القرنین التاسع عشر والعشرین كشف عن صور جدیدة ومتعددة للإستغلال التجاري ،لم یكن في وسع 

المشرع التنبؤ بھا والنص علیھا .

وقد نتج عن ورود ھذا التعداد على سبیل المثال لا الحصر بحث الفقھ عن معیار ینظم الحالات 

ین التجاري حتى یمكن تطبیقھ على الحالات التي أغفلھا المشرع أولم یتوقعھاالمنصوص علیھا في التقنی

فتوصل لنظریات تأثر بعضھا بالطابع الموضوعي للقانون التجاري كنظریتي التداول والمضاربة

.43]ص20[و البعض الآخر بالطابع الطائفي التقلیدي كنظریتي الحرفة التجاریة والمشروع
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المعیار الموضوعي للأعمال التجاریة.1.1.1.1

نتناول المعیار الموضوعي للأعمال التجاریة من خلال نظرتي المضاربة والتداول  .

)(Spéculationنظریة المضاربة .1.1.1.1.1 la

"وأیده الأستاذان لیون كان PARDESSUSنادى بفكرة المضاربة قدیما الأستاذ باردسوس"

"LyonCan"" ورینوRenault اللذان ذھبا إلى أن معیار العمل التجاري ھو فكرة المضاربة "

والتجارة ھي مجموع العملیات فالعمل التجاري ھو عمل یھدف إلى تحقیق الربح عن طریق المضاربة

التي تسعى إلى تحقیق الربح عن طریق المضاربة على تحویل المواد الأولیة أوالمنتجات المصنوعة 

.45] ص20[لھا أوتبادلھاوعلى نق

من فارق السعرین ، وقد فالمضاربة إذن ھي الشراء بسعر معین وإعادة البیع بسعر أعلى للإستفادة

أخذ على ھذه النظریة أن السعي وراء الربح أصبح طابعا ممیزا لمعظم النشاط الإنساني حتى لوكان 

بطبیعتھ یتعارض وفكرة التجارة كالمھن الحرة ، كما توجد أعمال تجاریة تخضع لأحكام القانون 

قصد تصفیة بضاعة لإحتمال إنخفاض التجاري حتى لو لم یكن الغرض منھا تحقیق الربح كالبیع بخسارة

سعرھا كذلك الأعمال المتعلقة بالسفتجة.

فضلا على أن ھذه النظریة لا تستوعب المفھوم الحدیث لقانون الأعمال فالمشروعات الإقتصادیة 

العمومیة تخضع لأحكام ھذا القانون رغم أن ھدفھا الخدمة العامة ولیس تحقیق الربح .

كما یثور التساؤل تبعا لھذا المعیار عن استبعاد الحرف الزراعیة والصناعیة الإستخراجیة كالصید 

مثلا من نطاق القانون التجاري رغم انطباق معیار المضاربة علیھا ویقترب من نظریة المضاربة رأي 

لتعاقد ھو العنصر " مؤداه أن السبب باعتباره الباعث على اReverandآخر نادى بھ الفقیھ ریفیراند" 

الممیز للعمل التجاري ، وعلى الرغم من وجود سند لھذا الرأي في نص المادة الثانیة من القانون 

التجاري التي تنص على الشراء بقصد البیع، إلا أن ھذا الرأي لم یسلم من النقد ، إذ یرى  العلامة جورج 



16

Georgesریبیر " Ripertیة العمل إذ یلجأ إلى عنصر خارجي عن " أن الباعث لا یكفي للقول بتجار

العمل ذاتھ وھو صفة الشخص القائم بھ فإذا لم یكن تاجرا تعذر تعلیق صفة العمل على نیة صاحبھ  

وعلیھ یتضح أن فكرة المضاربة لا تصلح لإضفاء وصف التجارة على العمل الإقتصادي كما لا یمكنھا 

.46] ص20[إستیعاب جمیع الأعمال التجاریة

)(نظریة التداول .1.1.1.12 la Circulation

" أن جمیع الأعمال التجاریة التي نص علیھا التقنین التجاري یحكمھا Thallerیرى الأستاذ تالیر"

مبدأ واحد رغم عدم تجانسھا ویتمثل في فكرة التداول ، إذ لا یعد العمل تجاریا إلا إذا تعلق بالوساطة في 

تداول الثروات بین عمل المنتج وعمل المستھلك فكل عمل یساعد على انتقال وتوزیع الثروات یعد 

، وعلیھ لا تعد أعمالا تجاریة العملیات الإستخراجیة ، الإستغلال الزراعي ، إستغلال المناجم تجاریا

المھن الحرة ومشروعات الصناعة ، إذ یعد العمل المنتج على إنفراد و المستھلك على إنفراد من الأعمال 

تبر الأستاذ تالیر المدنیة ، كما لا یعد نقل الأشخاص عملا تجاریا لأن الراكب لیس سلعة ،كما یع

.41] ص22[مشروعات إنشاء المباني من الأعمال المدنیة لأن العقار لا یتداول

غیر أن ھذه النظریة من شأنھا أن تضیق مفھوم التجارة فتخرج منھ الصناعة رغم أن التجارة 

نطاق فقال أن بمعناھا القانوني تشمل الصناعة ، وقد حاول الأستاذ تالیر حصر الإنتقاد في أضیق 

تسویق الصانع في علاقتھ مع السوق الذي یصرف فیھ منتجاتھ یقوم بعمل تجاري باعتباره یساھم في 

السلعة حتى تصل إلى المستھلك ، وعلیھ یعتبر مشروع الصناعة من المشروعات التجاریة  أما علاقة 

تجاریا.الصانع بمستخدمھ فلا تعد عملا تجاریا وبالتالي لا تصبح الصناعة عملا 

Paulإلا أن ھذه المحاولة كما یلاحظ الأستاذ  بول دیدیي"  Didier من شأنھا أن توسع مفھوم "

في -مثل الصانع –التجارة لینصرف أیضا إلى المھن الزراعیة على أساس أن المزارع یساھم أیضا 

.45-44] ص 19[تحریك المنتجات الزراعیة ودفعھا لتصل إلى ید المستھلك

كما أن استناد ھذا المعیار في تحدید معنى التجارة غیر كاف ، فعملیة الوساطة في تداول الثروات 

متى تمت دون قصد المضاربة تخرج من نطاق القانون التجاري كشراء الجمعیات لبعض السلع قصد 
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لا یعد تجاریا ، لذلك بیعھا لأعضائھا بسعر التكلفة وإن قامت بدور الوسیط في التداول ، إلا أن عملھا

.47] ص19[فإن ھذا المعیار غیر كاف لتعریف العمل التجاري وإن كان یشكل أحد عناصره

المعیار الشخصي للأعمال التجاریة2.1.1.1

.المشروعبالمعیار الشخصي للأعمال التجاریة من خلال نظریة الحرفة ونظریةجاء الفقھاء

Professionنظریة الحرفة (1.2.1.1.1 Commercialela(

إزاء قصور المعیار الموضوعي للعمل التجاري ظھر اتجاه یمیل إلى تأصیل الأعمال التجاریة 

]22[وبالتالي تحدید نطاق قانون الأعمال على ضوء ضوابط شخصیة تستمد من طریقة مزاولة العمل

.42ص

أن العمل یعتبر تجاریا إذا وقع بمناسبة مزاولة حرفة تجاریة ویعتبر مدنیا إذا لم یرى الأستاذ ریبیر

یتعلق بمزاولة الحرفة التجاریة ولو وقع من تاجر ، وعلیھ فالتفرقة التقلیدیة بین الأعمال التجاریة 

فرغة فالحرفة بطبیعتھا والأعمال التجاریة بالتبعیة لا ضرورة لھا كما أن ھذه النظریة توقعنا في حلقة م

التجاریة لا یمكن تعریفھا إلا بطبیعة الأعمال المكونة لھا وھذه الطبیعة تعرف على ضوء الحرفة التي 

.49] ص 19[تنظمھا

(l'entreprise)نظریة المشروع 2.2.1.1.1

لم یتضمن التشریع التجاري الفرنسي ، التشریع التجاري المصري ولا التشریع التجاري الجزائري 

تعریفا للمقاولة أوالمشروع وإنما تناولتھا ھذه التشریعات عرضا لما حددت الأعمال التي تعتبر تجاریة 

روعات، وتبعث من بنص القانون ، حیث یمكن القول أن ھذه الصفة التجاریة كامنة في ھذه المش

.97]  ص6[المشروع إلى الشخص الذي یملكھ فیعتبر تاجرا
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فضابط المقاولة أو المشروع ھو اتجاه حدیث في الفقھ یرى أن إصباغ الصفة التجاریة على أي 

عمل لا یستند إلى ھدفھ أو جوھره أو صفة القائم بھ وإنما یستند إلى الصورة التي یمارس فیھا العمل  

)  أي إذا  تم على وجھ التكرار بناء على L’entrepriseد العمل تجاریا إذا إتخذ شكل المقاولة (فیع

أو المشروعتنظیم مادي معین ، فالقانون التجاري ھو قانون الأعمال التي یتوفر لدیھا عنصر المقاولة 

.44] ص18[

ھا في الفقھ الفرنسي الأستاذ "اسكارا وقد قال بھذه النظریة الفقیھ الإیطالي "فیفانتي" وتبنا

Escarra فھي تقوم على الشكل الذي یمارس فیھ العمل، بحیث إذا كان العمل على شكل مشروع ،"

اعتبر العمل تجاریا لما یمارس من قبل وحدة اقتصادیة منظمة بتوفیر رأس مال وتنظیم وعمل لتحقیق 

المشروع .

رون العمل المنفرد الذي یقع بشكل مشروع عملا تجاریا ولو قصد منھ فالقائلون بھذه النظریة لا یعتب

" إلى أن نظریة المقاولة توفق بین Rault، ویذھب الأستاذان " أسكار" و" رو 51-50] ص9[الربح

المذھبین الشخصي والموضوعي وتمثل مركبا حقیقیا لفكرتي العمل التجاري.

، إلا أنھ لم یضع 1942ول في التشریع الإیطالي الصادر سنة وقد احتلت فكرة المشروع المقام الأ

لما عرف صاحب المشروع بأنھ كل شخص یباشر على 2082لھا نظاما مستقلا بل عرفھا في المادة 

.98] ص 6[وجھ الإحتراف نشاطا إقتصادیا منظما بقصد إنتاج أو تبادل السلع أو الخدمات

والجدیر بالذكر أن القانون الألماني أخذ بفكرة المشروع كمعیار للعمل التجاري واعترف بصفة 

التاجر لمن یملك مشروعا مھما كان نشاطھ أو حجمھ لأن ذلك یتطلب تنظیم المنشأة التجاریة ، وقید إسم 

ري محل المعاییر المشروع وعنوانھ في السجل التجاري فیحل بذلك المشروع والقید في السجل التجا

.99]  ص6[الموضوعیة

وقد أدخل الأستاذ " أسكارا" عنصر المضاربة على عمل الغیر في نظریة المشروع ، إذ یعتبر ھذا 

، إذ یباشر صاحب المشروع عملھ في محل العنصر ركنا أساسیا في  بعض المشروعات كالإنتاج والنقل
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ویضارب على عملھم، وبذلك طور الأستاذ "أسكارا" المفھوم أو مكتب ویستعین بالغیر فیوظف نشاطھم 

.31] ص8[الإقتصادي للمشروع وأدخل علیھ عنصر المضاربة

كما تبدو أھمیة القول بھذه النظریة في أن میزات القانون التجاري المتمثلة في السرعة والإتمان لا 

ى في حالة ممارسة الأعمال التجاریة بشكل یمكن لمن یقوم بعمل تجاري عرضا أن یستفید منھا ، إذ تتجل

مشروع وتلجأ عادة لطلب الإئتمان نظرا لسعة أعمالھا وتكرارھا بینما القائم بعمل تجاري منفرد لا یلجأ 

.39]ص11[إلى طلب الإئتمان إلا نادرا

الأیدي وقد استقر القضاء المصري على أن المشروع یكون تجاریا ولو اقتصر المقاول على تقدیم

العاملة بما أن المقاول یتاجر بعمل الغیر ویضارب علیھ ، كما أن المقاول الذي یتعھد بتورید الأشخاص 

من أجل حفر القنوات وتطھیرھا وإنشاء الجسور مع تزویدھم بأدوات العمل یتاجر بعمل الغیر مدفوعا 

بروح المضاربة التي ھي أساس كل عمل تجاري .

ال الكبرى التي تضارب بعمل الغیرالطابع التجاري یجب أن یقتصر على الأعمویضیف الحكم أن

ولیس یكون تاجرا إلا إذا قدم الأدوات أما المقاول البسیط الذي یتعھد بإحضار عمال لبناء منزل مثلا فلا 

لھذه التفرقة وجھ حق لأن المضاربة وھي أساس ھذا الحكم یمكن أن تتوفر في الأعمال الكبیرة 

لصغیرة على حد سواء .وا

20كما استقر القضاء الفرنسي على ھذا الحل منذ حكم محكمة النقض الفرنسیة الصادر في 

الذي جاء فیھ أن كل عملیة تتضمن المضاربة المعتادة على عمل الغیر ولو كانت تنحصر 1908أكتوبر

راء لأجل البیع أو التأجیر تعد مشروعا في العمل دون تقدیم الموارد أو تورید الید العاملة ولا تتضمن ش

.100] ص6[صناعیا (الحكم خاص بمقاول لا یقدم إلا الید العاملة)

ونشیر إلى أن أنصار ھذه النظریة یدعمون وجھة نظرھم بالأسانید التالیة : 

ة یدخل في نطاق القانون التجاري القانون التجاري ھو قانون المقاولات فكل عمل یمارس بشكل مقاول-

وھو معیار أسھل من الإعتماد على العمل القانوني المنفرد لأن المقاولات مظاھر خارجیة فضلا عن أن 
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الإئتمان تظھر أھمیتھا بشكل واضح في المقاولات دون الأعمال دعامتا القانون التجاري وھما السرعة و

تعاونیة الكبرى یجب أن تخضع للقانون التجاري وإن كانت التجاریة المنفردة ، وعلیھ فالجمعیات ال

تقتصر على خدمة أعضائھا ولا تھدف إلى تحقیق الربح وذلك دور النشر والصحف الكبیرة أیا كان 

الغرض من إصدارھا.

الجزائري على كثیر من المقاولات التجاریة التي یفوق نص المشرع سواء الفرنسي ، المصري أو-

التجاریة المنفردة مما یدل على میلھ لتغلیب معیار المقاولة في تحدید نطاق القانون عددھا الأعمال

التجاري.

أخذ القضاء في كثیر من أحكامھ بھذا المعیار لإثبات الصفة التجاریة للعمل ، وھذا ما قضت بھ محكمة -

أداء عمل ما یعتبر القیام استئناف القاھرة من أنھ لا جدال في أن عقد المقاولة الذي یتعلق بصنع شيء أو

بھ عملا تجاریا .

وعلیھ فھذه النظریة ذات قیمة أكثر من الناحیة التشریعیة إذ صورت التطور الحالي المستقل للتشریع 

والقضاء ، كما أنھا تتضمن الكثیر من المعاییر التي نادى بھا الفقھ وتمیز فكرة العمل التجاري 

ن ھناك جملة إنتقادات وجھت لھذه النظریة أھمھا :، إلا أكالمضاربة والتداول

أن تعریف المقاولة بأنھا تكرار مھني استنادا إلى تنظیم مادي سابق یعتبر بإجماع الفقھ تصورا -

اقتصادیا لا قانونیا ولذلك واصل الفقھ البحث لیدخل على المقاولة التحدید القانوني الذي ینقصھا وھو 

.101] ص6[المعنى الذي انتھى إلیھ الفقھ الإیطالي الحدیثعنصر المضاربة ،

ھناك أعمال تعتبر تجاریة حسب القانون ولو وقعت مرة واحدة لذلك لا یمكن الإعتماد على ھذه -

النظریة في مجال سریان القانون التجاري .

والمشروع المدني، فھناك الأخذ بھذه النظریة یقودنا للبحث عن معیار التفرقة بین المشروع التجاري -

أعمال تمارس في شكل مقاولة ویعد نشاطھا مدنیا كالمحاماة ، الطب  الھندسة والزراعة ...إلخ ، والبحث 

عن معیار للتفرقة بین المقاولة المدنیة والتجاریة لا یقل صعوبة عن البحث عن معیار العمل التجاري .

ة والإئتمان لا تقومان إلا بالنسبة للمقاولة التجاریة لا إن القول بأن دعامتي القانون التجاري السرع-

یمكن الأخذ بھ على إطلاقھ ،  فالشخص الذي یضارب على البورصة بمفرده دون تنظیم مھني یذكر، قد 

.78] ص12[یحتاج إلى الإئتمان أكثر من المقاولة كمحلات ومكاتب الأعمال

ار المشروع في حین یرى البعض الآخر أنھما یختلفان ویرى البعض أن معیار الحرفة یشابھ معی

رغم تشابھما من حیث ضرورة تكرار العمل المكون لھما، فالمشروع لا یمكن أن یقوم دون تنظیم مادي 
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كالبائع المتجول سابق في حین یمكن للشخص أن یحترف الأعمال التجاریة دون وجود مثل ھذا التنظیم

ن أن یكون لھ أي محل تجاري .الذي یزاول حرفتھ التجاریة دو

إلا أن لھذا المعیار أھمیة مزدوجة ، فمن جھة یمكن أن یستھدي بھ المشرع مستقبلا عند إصلاح 

التشریعات القائمة أو عند وضع تشریعات جدیدة ، ومن جھة أخرى یمكن أن یسترشد بھ القضاء في 

.79ص]12[تحدید تجاریة الأعمال التي لم یحددھا التشریع

تقدیر النظریات

ھكذا فشل الفقھ في وضع معیار جامع مانع للأعمال التجاریة ، نظرا لأن نظریة العمل التجاري 

لیست إلا بدعة صنعھا بعض فقھاء القرن التاسع عشر وسلم بھا الفقھ التجاري رغم مخالفتھا لقصد 

التجاري عن طریق مزج ھذه النظریات المشرع ، واضطر الفقھ لإخفاء ھذا الفشل إلى تعریف العمل 

لیصبح ذلك العمل الذي یتعلق بالوساطة في تداول الثروات ویھدف للمضاربة وتحقیق الربح على أن یتم 

في شكل مشروع إذا تطلب القانون ذلك ، ویظھر جلیا في ھذا التعریف الخلط بین الطابع الموضوعي 

مما یؤكد فساد الرأي الذي یتخذ من فكرة العمل التجاري والطابع الطائفي التقلیدي للقانون التجاري ، 

أساسا للقانون التجاري.

مفھوم المقاول والمقاولة2.1.1

نتطرق في ھذا المطلب من خلال فرعین لمفھوم المقاول  وھو الشخص المبادر ولمفھوم المقاولة  

وھي موضوع دراستنا .

مفھوم المقاول1.2.1.1

تطور مفھوم المقاول مع الزمن ، نظرا للتعقیدات التي عرفتھا الأنشطة الإقتصادیة مع الثورة 

الصناعیة ، فالمقاول وسیط ونادرا ما یكون منتجا ، ویتمیز عن غیره بقابلیتھ لتحمل المخاطر، ثم أصبح 

.50ص]19[مع سیاسة التصنیع حجر أساس التنمیة الإقتصادیة إذ صار منتجا ومبدعا
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" من Entreprise" ومقاولة "Entrepreneurفي اللغة الفرنسیة اشتق مصطلحي مقاول "

" الذي یعود إلى القرن السادس عشر ، ولقد استعمل بنفس المعنى في اللغة Entreprendreالفعل "

الكلاسیكیون لم یھتموا بالمقاول ، حیث اعتبروه نفسھ الرأسمالي الإنجلیزیة ، إلا أن علماء الإقتصاد

ومؤجر المحل ، وفي القرن الثامن عشر أصبح مصطلح مقاول یعني الذي یبتدئ بفعل شيء ما بمعنى 

الإنسان المثابر المبادر .

وقاول لمصطلحي المقاول 1723ولقد أعطى القاموس العالمي للتجارة المنشور في باریس عام 

التعریفات التالیة :

) : معناه أخذ مسؤولیة عمل ما كالبناء أو التفاوض.Entreprendreقاول (-

.08] ص45[المقاول: ھو الذي یقوم بالفعل بمعنى یتمم المھمة فنقول مقاول بناء مثلا-

Alambertعرفت موسوعة 1755عام  et Diderotالمقاول أنھ الشخص الذي یأخذ مسؤولیة عمل

بالإنجلیزیة Entrepreneurفي انجلترا مھد الثورة الصناعیة حیث یقابل مصطلح ما ،

AdventurerUnder taker09] ص45[وھو عموما الشخص الذي یمتھن المضاربة.

Jhonفي معجم( Adventurerوتم شرح مصطلح  Sons بأنھ الشخص 1755) المنشور عام

ن طریق الصدفة بمعنى الذي یبحث عن حظھ بنفسھ ، وقد تطور مفھوم الذي یستغل الفرص التي تأتیھ ع

المقاول في إنجلترا حیث اعتبر في القرن الثامن عشر رجل أعمال مھما كان نشاطھ ثم أصبح رأسمالیا 

في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر ، إلا أنھ تم خلط بین مفھوم الرأسمالي والمقاول ومازال الخلط 

Le)منا ھذا ذلك أن معجم قائما إلى یو Petit Robert یفرق بین الشخص الذي یأخذ (1992

وبین الشخص الذي یسیر مقاولة لحسابھ باستعمال كل -آخذا بذلك بالمعنى الكلاسیكي-مسؤولیة شيء ما

وسائل الإنتاج (العمل،رأس المال) بھدف بیع منتوج أو خدمة ، وفي ھذا الإطار المقاول ھو مالك وسائل 

لإنتاج التي یستعملھا إلا أنھ یجب التنبیھ إلى أن ھذا المفھوم لا یتفق علیھ كل علماء الإقتصادا

.10]ص45[
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المقاول ووكیل الأعمال1.1.2.1.1

بعملیات توزیع إن وكیل الأعمال عامل بأجر، فقبل الحرب العالمیة الثانیة اھتم بعض الإقتصادیون

رأس المال واضعین بذلك أسس العلاقة بین الرأسمالي ووكیل الأعمال .

بالنسبة لفابلان ھناك تفرقة بین ملكیة رأس المال وإدارتھ ، حیث یتولى ھذه الأخیرة التقنیون -

والخدمة والمھندسون ویقول "إن المقاولة الكبرى وسیلة لصنع المال ولیس لخلق الأملاك ذلك أن المنتوج 

مكملین لصناعة المال ".

تساءل لماذا تتواجد المقاولة ؟ "إن المقاول یسبق بین مجموعة الموارد 1937أما ر.كووس، عام -

وبالتالي فإن المقاولة موجودة لأنھا تستعبد السوق "

تحول إلى وبالتالي فإن مبدأ توحید عملیات السوق یقودنا إلى فكرة المقاول المخاطر،وعلیھ فالمقاولة ت

.40] ص45[نظام تحتي من الأنظمة الإنتاجیة

المقاول وروح الإبتكار2.1.1.2.1.1

وتتعلق بإمكانیة ابتكار مقاولات صغرى فبالنسبة للبعض ھناك إشكالیة قدیمة تھم الإقتصادیین

بالتخلص من مخلفات البیروقراطیة فإن المقاولة الصغرى تكون أكثر دینامیكیة في مجال الابتكار ، أما 

بالنسبة للبعض الآخر فإنھا ستكون خاسرة لا محالة   نظرا لافتقادھا لرأس المال والمعارف التكنولوجیة 

والمقاول صنفین :83] ص 45[وكذا التسییر 

: یبحث دائما عن التغییر والتجدید وھو غالبا صاحب شھادات علیا ویحاول دائما أن المقاول المخترع-

یضع منتوجات جدیدة في السوق .

: یتعامل مع الأوضاع القائمة لیضمن استمرار مقاولتھ نادرا ما یكون متعلما وإنما تعلم المقاول العادي-

ل دروس الحیاة أو في ظل العائلة ، وبالتالي تعد مقاولتھ مصدر رزقھ ذلك أنھا تعتبر جزءا من من خلا

.87] ص45[ذمتھ المالیة وتختلط بالتالي أموالھ مع أموال العائلة

Jeuneفي إفریقیا تقول صحفیة من مجلة  "روح المقاولة و روح الإبداع و فكرة التنمیة :-

Afrique إذا أردت السلطة امتھن السیاسة وإن أردت المال امتھن 23/09/1989" بتاریخ " :

السمسرة ، أما إن كنت من ھواة المخاطر فقم بتشكیل مقاولة ". 
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وعلى العكس من ذلك فإنھ في سیاق الأزمة الإقتصادیة الراھنة فإن روح المقاولة في نظرنا مقابل 

لحیاة ، وھذا ما لا یتعارض إطلاقا مع الإرادة في الابتكار، ذلك أنھ في النظام إستراتیجیة البقاء على قید ا

.89] ص45[الإقتصادي المبني على المنافسة یعتبر الابتكار الوسیلة المثلى للبقاء في السوق

مفھوم المقاولة2.2.1.1

ا عن بعض المفاھیم المشابھة لھا لتحدید مفھوم المقاولة لا بد من التطرق لتعریفھا أولا ثم تمییزھ

كالشركة والمحل التجاري .

تعریف المقاولة1.2.2.1.1

ھو وحدة قانونیة واقتصادیة تتكون من عناصر معنویة وعناصر بشریة یكون الھدف منھا المشروع : 

مجازفة عمل ینطوي على صعوبة أووھو مھمة شغل أو124] ص50[القیام بنشاط تجاري معین

.201] ص49[یقتضي شیئا من الجرأةأو

لم تحظ فكرة المشروع بعنایة المشرع فسكت عن وضع تعریف لھا واكتفى بالإشارة إلیھا وھو 

بصدد تقریر الصفة التجاریة لبعض الأعمال ، غیر أن ھذا القصور التشریعي لم یمنع الفقھ من محاولة 

فالمشروع یقوم على تحدید ھذه الفكرة فجرى على أنھا التكرار المھني للعمل، اسنادا إلى تنظیم سابق ،

عنصرین أساسیین :

وجوب استناده إلى تنظیم سابق مھیأ بالوسائل الأزمة لقیامھ على نحو مستمر ویتضح ذلك الأول : 

التنظیم من اتخاذ الوسائل المادیة والقانونیة اللازمة لمباشرة النشاط التجاري على نحو دائم كجمع مواد 

قیام بالنشاط واستخدام الغیر .الإستقرار في مكان معد للالإنتاج و

وجوب مباشرة العمل بصفة متكررة على نحو متصل ومعتاد وھو عنصر رئیسي وشرط أول الثاني : 

.76-75] ص19[في نظر عامة الفقھ

كما عرف البعض المقاولة أنھا تكرار العمل استنادا إلى تنظیم سابق یحقق جمیع عناصر الإنتاج 

وعرفھا آخرون استناد للمدلول الإقتصادي لكلمة مشروع على أساس تطابقھ مع  المدلول والتنسیق بینھما 
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القانوني فیكون المشروع أوالمقاولة ھو الوحدة الإقتصادیة والقانونیة التي تجتمع فیھا العناصر البشریة 

ریة النشاط . والجوھري في المقاولة توافر الإنتظام واستمرا81] ص23[والمادیة للنشاط الإقتصادي

فلا یكف وقوع أعمال متناثرة منعزلة للقول بوجود المقاولة ، وعادة یصاحب وجود النشاط المنتظم 

و إدارة تتولى وضع خطط ظھور إمارات خارجیة تدل علیھ ، كوجود  مقر أو مركز رئیسي للمشروع 

العمل.

اء أوالنقل ، وقد یتمثل في الخدمات قد یكون النشاط موضوع المقاولة مادیا كأعمال التشیید والبن

كنشاط الوكیل بالعمولة والمكاتب التجاریة ، واستلزم الفقھ في المقاولات المادیة توفر عنصر المضاربة 

على عمل الغیر وإلا اعتبر النشاط حرفیا ویعتمد على القدرة والمھارة الشخصیة لمن یباشره ، لدرجة أن 

عنصر العمل أو استخدام الغیر شرطا قائما بذاتھ في مشروعات بعض الفقھاء اعتبر المضاربة على 

.176] ص 19[الأعمال المادیة للتمییز بین التاجر والحرفي

فالمشروع التجاري ھو مجموعة أعمال تجاریة بطبیعتھا أو بالتبعیة متكاملة منتظمة تنفذ تحت إدارة 

رئیس یكون شخصا طبیعیا أو معنویا وبواسطة أشخاص ومعدات لتحقیق غایة معینة ، ولا تتوفر في 

.32] ص3[المشروع الشخصیة المعنویة وإن كان یجوز أن یكون رئیسھ شخصا معنویا

مقاولة ، وھي ترجمة خاطئة للاصطلاح الفرنسي المقابل مصطلح وقد استخدم المشرع 

(Enterprise) الذي یعني المشروع فكلمة مشروع أوضح دلالة على المعنى الذي یقصده المشرع

والذي عبر عنھ بكلمة "مقاولة" ، خاصة أن المشرع المدني استخدمھ بمعنى آخر ھو" عقد المقاولة " 

ي یتعھد بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شیئا أو یؤدي عملا لقاء أجر یتعھد بھ المتعاقد الآخر الذ

مجموعة أعمال منتظمة تنفذ تحت إدارة رئیس وبواسطة أشخاص 59] ص4[بینما یقصد بالمشروع

.35] ص25[ومعدات من أجل تحقیق غایة معینة ھي غایة المشروع

د استلزم لتجاریة بعض الأعمال مزاولتھا على وجھ المشروع إلا أنھ لم یحدد وإذا كان المشرع ق

المقصود بھذه الفكرة أو یضع معیارا لھا ، وقد جرى الفقھ على القول أن المشروع یعني التكرار المھني 

، والمقصود بالتكرار تواتر مزاولة العمل موضوع المقاولة 103] ص21[للعمل استناد إلى تنظیم سابق

عدة مرات،مع وجود تنظیم فعلي  أعد لمزاولة ھذا العمل على نحو مستمر ، ولا یھم شكل ھذا التنظیم 
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والمھم ھو توافر العناصرالتي تكفل ممارسة النشاط التجاري وھي العناصر المادیة كاختیار محل مناسب   

.52] ص7[ونیة كإبرام عقود العمل مع الآخرینو العناصر القان

جدا ولا یزال الخلاف قائما بین الفقھاء حول تحدید مفھوم المقاولة فھو ینطبق على أوضاع مختلفة 

من العامل الذي یعمل بشكل منفرد إلى المحلات التجاریة المتوسطة والكبرى ،كما یرى البعض أن ،

ھاململ داخل المقاولة أھم بكثیر من المقاولة كتنظیم مسبق ، أما الفقھاء الأحكام العدیدة التي تتناول الع

فیرون أن رجال الإقتصاد قد كرسوا للمقاولة التجاریة دراسات واسعة ، و یعترفون أن لافارد و ألفرید

.109] ص13[المقاولة تشكل الخلیة الأساسیة لتنظیم وتنمیة الإنتاج

ع الجزائري قد استخدم مصطلح "المقاولة" وھو ترجمة خاطئة لما یقابلھ وتجب الملاحظة أن المشر

من القانون التجاري الفرنسي القدیم ھي المصدر 632في النص الفرنسي خاصة إذا علمنا أن المادة 

.90] ص14[المادي للمادة الثانیة من القانون التجاري الجزائري

في قانوننا لكن لا تظھر أبدا للنور باسمھا ،كذلك القانون فالمقاولة الصناعیة والتجاریة حاضرة 

التجاري یفضل أن یسمیھا تاجرا ، شركة ، مدینا ، شخصا معنویا وإذا نطق باسمھا فبمعنى عام ودون 

أھمیة .

فقوانین العمل تتحدث عن رئیس المقاولة ، لجنة المقاولة لكن عندما تخاطر بتعریف المقاولة في حد 

تقوم بذلك بطریقة ضیقة وتقتصر على مجموع الأجراء الموضوعین تحت سلطة رب عمل واحد ذاتھا 

وبخصوص القوانین الإداریة فھي تخضع للقواعد العامة مجموع المقاولات العمومیة أو الوطنیة أین لم 

.229] ص39[تتمكن من توحید التعریف ولا النظام

المقاولة عن بعض المفاھیم المشابھة لھایزیتم2.2.2.1.1

یمكن أن یتداخل مفھوم المقاولة مع بعض المفاھیم المشابھة لھ ، ولإزالة ھذا اللبس نتطرق لتمییز 

المقاولة عن بعض المصطلحات المتداخلة معھا . 
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المقاولة والمحل التجاري2.2.2.1.11.

غالبا ما یتداخل مفھوم المقاولة والمحل التجاري فإذا شخصنا المقاولة ككتلة من الأموال فالمحل 

التجاري أضیق من المقاولة إذ لا یشمل العقارات ولا الدیون والمستحقات، عكس المقاولة التي تدمج مع 

ندسیھا، عمالھا ممولیھا عقاراتھا الدیون والمستحقات التي تشكل حیاتھا وتنتج عقود تربطھا مع مھ

وزبائنھا.

المحل التجاري كتلة غیر شخصیة لأموال منقولة، لھذا یمكن لمالك المحل التجاري أن یحتفظ بملكیتھ 

رغم إیجاره ، على العكس لا یمكننا تصور مقاولة ملك للشخص الذي یؤجر وسائل الإنتاج لأن المستأجر 

قفھ عن نشاطھ لم یعد مقاولا لأنھ لیس كذلك إلا من ینتج ویخوض ھو الذي یجسد المقاولة ، والمالك بتو

، ویعد المحل التجاري الجانب القانوني للمشروع ولما كان المحل 185] ص 42[المخاطر لحسابھ

التجاري یقوم أساسا على عنصر الإتصال بالعملاء فإن المحل التجاري یمثل ھذا العنصر بالنسبة 

.31] ص22[للمشروع 

الشركة وعقد المقاولة2.2.1.1.2.2

الشركة عقد یلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر أن یساھم كل واحد منھم في مشروع مالي بتقدیم 

حصص من مال أو عمل لاقتسام ما قد ینشأ عن ھذا المشروع من ربح    أو خسارة ، فالشریك قد تكون 

تراخیص أو حصتھ في رأس المال ھي التزامھ بالقیام بأعمال تعود على الشركة بالفائدة ،كالحصول على

تصاریح للإستیراد ، على أن یتقاضى نسبة معینة من أرباحھا ، وھنا قد تلتبس المقاولة بالشركة ، فإذا 

كان الشریك الذي دخل بالعمل حصة لھ یساھم في أرباح الشركة وفي خسارتھا فالعقد شركة ، وأما إذا 

راد التي حصل علیھا مثلا  أو حتى اشترط مقدم العمل أن یأخذ من الشركة أجرا مقابل تصاریح الإستی

نسبة من أرباح الشركة دون أن یشارك في الخسارة فالعقد لا یكون شركة بل مقاولة التزم فیھا المقاول 

.بالقیام بعمل والتزمت الشركة أن تعطي المقاول أجرا على ذلك 

راك في النشاط ذي تبعة الإشتنیةوما یمیز الشركة عن المقاول ھو أن الشریك في الشركة لدیھ 

وھذه النیة ھي نیة تكوین الشركة أو إرادة التعاون مع الشركاء الآخرین في نشاط ینطوي على قدر من 
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، كما أن المقاولة قد یمثلھا شخص 31-30] ص10[المخاطر ، أما المقاول فلیست عنده ھذه النیة

شخص معنوي یتمثل في الشركة.طبیعي أو

ولة والإستغلالالمقا-2.2.2.1.13.

، إذ لا یعتد القانون بما إذا كان مشغل المشروع یقوم یختلط المشروع من الناحیة القانونیة بالإستغلال

باستغلال رأسمالھ الخاص أو رأسمال قدمھ لھ الغیر ، أو اقترضھ من الغیر ، إلا أنھ إذا كان المشروع 

لا یتمتع بذلك ،كما لو قدم شخص حصة مالیة في شركة یتمتع بنوع من الإستقلال المالي فالإستغلال

بقصد الإستثمار والحصول على نصیب من الأرباح فاستغلال الحصة لا یعد مشروعا وإنما الشركة في 

مجموعھا تعتبر مشروعا لأنھا تتمتع بالإستقلال المالي، من ناحیة أخرى فإن الاستغلال لا یقدم إنتاجا 

یقتصر إنتاجھ على إشباع حاجة المستغل كبعض صور الإستغلال الزراعي للسوق في جمیع الأحوال بل

المقاولة والمنشأة2.2.2.1.14.

(L’établissement)لما كان المشروع یشكل وحدة إقتصادیة فإنھ یجب التفرقة بینھ وبین المنشأة 

آت لا تملك أیة استقلالیة التي تنطوي على استغلال مستقل وعلیھ فمن الممكن أن یضم المشروع عدة منش

.31] ص22[قانونیة

فروع المقاولة2.2.2.1.15.

استقلالیة نسبیة وتبقى خاضعة في القرارات الھامة للمقر (Succursales)لفروع المقاولة 

Le)المركزي ، أما تجمیع المقاولة  Regroupement) فلا یصبح في حد ذاتھ مقاولة إذا كانت

.166] ص33[مراكز القرار تبقى على مستوى المقاولات الأعضاء في المجموعة
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الإقتصادي والقانونيأنواع المقاولات التجاریة وتكییفھا2.1

بأنواعھا من حیث نتطرق في المبحث الثاني من الفصل الأول إلى أنواع المقاولات التجاریة نبدؤھا

نشاطھا وھي المقاولات الواردة في التقنین التجاري على سبیل المثال لا الحصر مصنفین إیاھا إلى 

مقاولات إنتاج ، مقاولات توزیع ومقاولات خدمات ، ثم نبحث في أنواعھا من حیث حجمھا وھي 

تجاري أو غیر تجاري المقاولات الكبرى ، المتوسطة والصغرى وبعدھا نتناولھا من حیث موضوعھا

وأخیرا من حیث ملكیتھا خاصة كانت أو عمومیة ، ونعرج في كل نوع على القانون الواجب التطبیق 

والإختصاص القضائي في حالة النزاع ، ونخص بالدراسة عنصرا مھما في بحثنا ھذا وھو مدى 

قانون بما أنھا وحدة اعتراف القانون بالمقاولة كشخص من أشخاص القانون أو موضوع من مواضیع ال

إنتاج وتوزیع وتقدیم خدمات فرضت نفسھا في عالم الأعمال وتبناھا الإقتصادباعتبارھا لبنة أساسیة ، 

فالمقاولة تخضع لترسانة من النصوص القانونیة المشتتة ھنا وھناك لكنھا لم تجد نظامھا القانوني إلى 

و المشرع الجزائري حذو التشریعات التي تسعى یومنا ھذا ، فالمساعي حثیثة لأجل ذلك ونتمنى أن یحذ

للمحافظة على المقاولة التجاریة وتخصیصھا بنصوص قانونیة تنظمھا . 

أنواع المقاولات التجاریة1.2.1

الإنتاج نتناول بدایة المقاولات التي نص علیھا التقنین التجاري وھي مقاولات التوزیع  مقاولات

ومقاولات الخدمات ثم أنواع المقاولات من حیث حجمھا ، من حیث موضوعھا ومن حیث ملكیتھا .   

أنواع المقاولات التجاریة الواردة في التقنین التجاري1.1.2.1

لقد حاول بعض الفقھ تصنیف المشاریع إلى مشاریع التوزیع ، مشاریع الإنتاج مشاریع تقدیم 

المشاریع المالیة ، وھناك من صنفھا إلى مشاریع التداول ومشاریع التأمینات .الخدمات و

وقد جاء المشرع الجزائري على ذكر إحدى عشرة مقاولة  وذلك بموجب الفقرات من الثالثة إلى 

ننوه الثانیة عشر من المادة الثانیة من القانون التجاري الجزائري ، وقبل أن ننتقل لعرض ھذه المقاولات 

إلى أنھا وردت على سبیل المثال لا الحصر ولذلك یجوز للقضاء إضافة غیرھا بطریق القیاس ، وقد 

.113] ص13[صنفتھا في ھذا البحث إلى مقاولات الإنتاج مقاولات التوزیع ومقاولات الخدمات
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مقاولات الإنتاج1.1.1.2.1

التحویل أوالإصلاح،مقاولة الإنتاج1.1.1.1.2.1

اعتبر المشرع أعمال الإنتاج أعمالا تجاریة إذا تمت في شكل مقاولة دون أن یحدد المقصود 

بالإنتاج، و علیھ سواء كان الإنتاج زرعا أم صناعة فالعمل یعتبر تجاریا إذا اتخذ شكل مقاولة، فمادام 

ضت محكمة باریس في ھناك إنتاج فنحن أمام مقاولة صناعیة ولوكانت الصناعة ذات طابع فني وبھذا ق

.27/02/1976حكم لھا بتاریخ 

بصفة تاجر لمقاول 11/12/1944كذلك التحویل إذ اعترف قرار محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 

المخبزة الذي یقوم على وجھ الاعتیاد والإمتھان بأعمال تتمثل في تحویل المنتوجات بوسائل میكانكیة.

عتبر تجاریة لأنھا تقوم بتداول المنتوج من جھة وبالمضاربة من جھة فمقاولات الإنتاج والتحویل ت

أو تضارب على عمل الآخرین أخرى عن طریق شراء المنتوجات من أجل بیعھا بعد تحویلھا

(المستخدمین) مما یجعلھا تنطوي على فكرتي التداول والمضاربة من أجل الربح ، وبھذا قضت محكمة 

كما تعتبر المشاریع الزراعیة مشاریع تجاریة 113] ص13[20/10/1908النقض الفرنسیة بتاریخ 

إذا رافقتھما عملیات تحویل كتحویل القمح إلى دقیق أو الحلیب إلى لبن، إلا إذا كان التحویل یتم بعمل 

یدوي بسیط ، ومن مشاریع الإنتاج مشاریع إنتاج الطاقة الكھربائیة لأنھا تحول قوة الماء إلى قوة 

.34] ص3[كذا مشاریع إنتاج الغازكھربائیة

مقاولة البناء أوالحفرأوتمھید الأرض2.1.1.1.2.1

وتسمى مجموعة ھذه الأعمال بالأشغال العقاریة أیا كان نوعھا وأھمیتھا ، كإنشاء المباني 

السكك والطرقات والجسور والأنفاق والمطارات وحفر الترع والقنوات وإنشاء السدود ومد خطوط 

الحدیدیة ، وعلیھ فمن یتعھد بتقدیم المواد اللازمة أو الید العاملة اللازمة لتنفیذ إحدى العملیات في مجال 

البناء أو الحفر أو تمھید الأرض على سبیل المقاولة فعملھ یعتبر تجاریا ومن یباشره یعتبر تاجرا سواء 

لكن یشترط للقائم بھذه الأعمال أن یقدم كان شخصا طبیعیا أم شركة في القطاع العام أو الخاص ، و

المواد والأدوات والآلات مضاربا بشرائھا بكمیات وفیرة وتخزینھا وتقدیمھا عند تكلیفھ بالقیام بإحدى 

.74] ص1[المقاولات
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ونتساءل عن حالة اقتصار عمل المقاول على تقدیم العمال فھل یعد عملھ تجاریا ؟ 

صري وسانده في ذلك جانب من الفقھ على اعتبار مثل ھذا العمل تجاریا لأن ر القضاء المقإست

المقاول یتاجر بعمل الغیر ویضارب علیھ ، أما بالنسبة للمكاتب الھندسیة التي یقتصر عملھا على وضع 

.83] ص24[الرسوم المعماریة والتصمیمات دون مواصلة تنفیذھا فعملھا یعتبر مدنیا

وماذا عن الأعمال الترمیم والھدم والصیانة ؟

بالرجوع لنص الفقرة الخامسة من المادة الثانیة من القانون التجاري الجزائري، لا نجد ذكر مثل 

ھذه الأعمال ولكن في التشریع المقارن نجد أنھا أعمال تلحق بالبناء فقد نص علیھا المشرع العراقي في 

تشریعین اللبناني والسوري حیث الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون التجارة كذلك الأمر في ال

نصت الفقرة الرابعة عشر من المادة السادسة من قانونیھما للتجارة على مقاولات الأشغال العقاریة التي 

تشمل ھذه الأعمال وفقا لما یراه الإجتھاد اللبناني ، وبما أن أعمال الترمیم والصیانة تشترك مع أعمال 

ق تطبیق الفقرة الخامسة من المادة الثانیة من القانون التجاري البناء في الغایة فإنھا تدخل في نطا

وتستثنى بذلك أعمال الھدم وكذا الأشغال العقاریة ذات الصفة العلمیة أو الأثریة كالحفریات وإعادة بناء 

.93] ص14[الآثار القدیمة لغیاب عنصر المضاربة بقصد الربح

لمذكورة عملا تجاریا بالنسبة للمقاول الذي یحترف القیام بھا  وتعتبر أعمال المقاولات العقاریة ا

ومدنیة بالنسبة لرب العمل إلا إذا كان تاجرا فتعتبر بالنسبة لھ عملا تجاریا بالتبعیة إذا كان موضوع 

.75] ص1[المقاولة مرتبطا بنشاطھ التجاري كترمیم محلھ التجاري مثلا

الفرنسي عند صدوره اعتبر ھذه الأعمال نشاطا مدنیا لارتباطھا بالأرض والجدیر بالذكر أن التقنین 

06وتشبیھا لھا  بالعمل الزراعي ، ولم یضف على ھذه المقاولات الصفة التجاریة إلا بعد صدور قانون 

فاعتبر كل شراء للعقارات من أجل إعادة بیعھا عملا تجاریا على 632الذي عدل المادة 1967جویلیة 

ریة المضاربة القائمة على قصد البیع في حین اعتبر المشرع الجزائري ھذا النشاط القائم على أساس نظ

الإحتراف المنظم عملا تجاریا وھو ما یوافق ما اتجھ إلیھ كل من الفقھ والقضاء الفرنسیین باعتبار ھذه 

ضي لإقامة عمارات المقاولات تجاریة ، فقد قضى القضاء الفرنسي بأن الشركة التي تقوم بشراء الأرا

04الصادر في 86/07رقم الجزائرياریة ، وقد اعتبر القانون علیھا ثم تعید بیعھا ھي شركة تج

المتعلق بالترقیة العقاریة ھذا النشاط عملا مدنیا غیر أن المشرع الجزائري ألغى ھذا 1986مارس 

المتعلق بالنشاط 1993مارس 01الصادر في: 93/03القانون بمقتضى المرسوم التشریعي رقم 
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الذي یعتبر القائم بالترقیة العقاریة تاجرا سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا وذلك بموجب العقاري

المادتین الثانیة والثالثة من المرسوم واعتبرت المادة الرابعة ھذه النشاطات عملا تجاریا مع تأكیدھا على 

.117] ص13[المادة الثانیة من القانون التجاري

المؤرخ 93/289وبالنسبة للتشریع الجزائري المنظم لھذا النشاط نجد المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یوجب عل جمیع المقاولات التي تعمل في إطار إنجاز الصفقات العمومیة 1993نوفمبر 28في : 

المعدل تصنیف المھنیینفي میدان البناء ، الأشغال العمومیة والري أن تكون لھا شھادة التخصص وال

كما یحدد القرار ،2005أفریل 07المؤرخ في 05/114المرسوم التنفیذي رقم :بموجب والمتمم

كیفیات تصنیف المقاولة أو مجموع المقاولات التي 03/12/2005في : الوزاري المشترك المؤرخ

ات فتحددھا مدونة النشاطات تعمل في إطار البناء ، الأشغال العمومیة والري ، أما رموز النشاط

الإقتصادیة لمقاولات البناء ، الأشعال العمومیة والري التي وردت ضمن القرار الوزاري المؤرخ 

.01/03/1983في :

مقاولة استغلال المناجم أو المناجم السطحیة أو مقالع الحجارة أو منتجات الأرض 3.1.1.1.2.1

الأخرى

المشرع عملیات استغلال المناجم العمیقة أو المناجم السطحیة أو مقالع الحجارة أو منتوجات إعتبر

الأرض الأخرى أعمالا تجاریة بحسب موضوعھا إذا تمت في شكل مقاولة وتنص الفقرة الأولى من 

لأرض من الدستور الجزائري أن "الملكیة العامة ھي ملك للمجموعة الوطنیة وتشتمل باطن ا17المادة 

والمناجم والمقالع والموارد الطبیعیة للطاقة والثروات المعدنیة الطبیعیة والحیة في مختلف مناطق 

، وبذلك مبدئیا لا عبرة بتبعیة ملكیة ما یتم 74] ص14[الأملاك الوطنیة البحریة والمیاه والغابات"

رف ھذه المصطلحات فقد نظم استخراجھ ، أما المقصود بالمناجم أو المقالع فالمشرع الجزائري لم یع

المتضمن 2001جویلیة 03المؤرخ في 01/10النشاطات المتعلقة بالمناجم من خلال القانون رقم 

أوت 19المؤرخ في 86/14قانون المناجم ، أما النشاطات المتعلقة بالمحروقات فنظمھا القانون رقم 

المعدل 94] ص14[قلھا بالأنابیبالمتعلق بأعمال التنقیب عن المحروقات واستغلالھا ون1986

المتعلق بالمحروقات. 2005أفریل28المؤرخ في:05/07والمتمم بموجب القانون رقم 
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بما وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي خلال القرن التاسع عشر اعتبر الصناعة الإستخراجیة

رغم ما تحققھ من كسب وربح كبیر وما تتطلبھ من إمكانیات -في ذلك المناجم واستغلالھا عملا مدنیا 

سبتمبر 09نظرا لأنھا أقرب للنشاطات الزراعیة ولم یتم تتجیرھا إلا بمقتضى قانون -بشریة ومادیة 

الفرنسیة بمقتضى قرار الذي اعتبر الإستغلالات المنجمیة عملا تجاریا ، وقضت محكمة النقض1919

أن تتجیر استغلال المناجم بمقتضى القانون المذكور 1935ماي 22صادر عن الغرفة المدنیة بتاریخ 

سابقا یجب أن یمتد إلى كل الصناعات الإستخراجیة بما في ذلك المقالع ،كما قضى بتتجیر النشاطات 

.120] ص13[وكذلك المیاه المعدنیةالإمتھانیة المتعلقة بالمعادن السطحیة كاستغلال الأملاح 

وتعرف المناجم أنھا المكامن الطبیعیة في الأرض المحتویة على المواد المعدنیة ، أما المناجم 

السطحیة فھي المكامن الأرضیة التي تحتاج في إستغلالھا إلى حفر الآبار والأنفاق وبالنسبة للمقالع فھي 

مواد البناء بجمیع أنواعھا عدا الرمل والحصى، التي تستخرج من المكامن الطبیعیة المحتویة على

مجاري المیاه أو شاطئ البحر أو المكامن الطبیعیة المحتویة على مواد تحسین أراضي الزراعة أو مناجم 

Les)الفحم النباتي الأصل  Tourbières)]1495] ص.

رض ومن سطحھا كالبترول والحدید ومن صور ھذا الإستغلال إستخراج المعادن من باطن الأ

والفحم وقطع الرخام والأحجار من الجبال ،  فالمشرع الجزائري لم یخصص أنواعا معینة من العملیات 

إنما أطلق الصفة التجاریة على كل ما یتعلق بھذه الإستغلالات سواء شراء الآلات للحفر أوالمواد 

.78] ص1[ئیة للعمالالكیماویة للإستخراج أو الملابس والأدوات الوقا

وفیما یخص منتجات الأرض الأخرى فإن كل استغلال للأرض وما علیھا یدخل في نطاق ھذه 

المادة سواء كان استغلالا زراعیا كمن یزرع مساحات كبیرة من الأرض بالقمح ثم یطحنھ ویعبئھ ، ومن 

علق یزرع قصب السكر ویقیم مصنعا بالأرض لصناعة السكر، وتمتد صور الإستغلال إلى كل ما یت

بمصادر الثروة الأرضیة كاستغلال عین معدنیة بإقامة فندق أو مطعم لإقامة القادمین للإستشفاء 

أو استغلال بحیرة في تربیة الأسماك وصیدھا وتوریدھا للمستھلكین بصفة منتظمة أو إنشاء مصانع 

.79] ص1[لتجفیفھا وحفظھا وبیعھا

لكا أو غیر مالك لأرض المنجم ، فضلا عن أنھ لا یمكن لشخص ولا فرق إذا كان صاحب المشروع ما

أن یستثمر منجما إلا بموجب رخصة أو حق امتیاز ممنوح من طرف الدولة ، كما یمكن أن یكون 

.95] ص14[المستثمر شخصا طبیعیا أو معنویا أو شركة تابعة للقطاع العام أو الخاص
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مقاولات التوزیع2.1.1.2.1

قاولة بیع السلع الجدیدة بالمزاد العلني بالجملة أو الأشیاء المستعملة بالتجزئةم1.2.1.1.2.1

تعد أعمال البیع بالمزاد العلني للسلع الجدیدة بالجملة وللأشیاء المستعملة بالتجزئة تجاریة متى تمت 

إذ یحدد في شكل مشروع بصرف النظر عن صفة البائع أو المشترى وعن طبیعة الصفقة المبرمة ،

.99] ص14[تجاریة ھذه الأعمال مزاولتھا على وجھ الاحتراف وبصیغة المشروع

وعلیھ لا تعد تجاریة أعمال المزایدات العلنیة التي تقوم بھا بعض الدوائر الرسمیة على أموال تملكھا 

بیع الأموال أو تشرف على بیعھا ، كما في تصفیة بعض الشركات أو التنفیذ على أموال المدینین أو

المھربة التي تصادرھا الجمارك أو تلك المودعة في مخازنھا في حالة عدم تقدم أصحابھا لاستغلالھا 

أو دفع المبالغ المطلوبة علیھا ، ولم یشترط المشرع أن تتم ھذه الأعمال في محلات بل جاء النص 

مطلقا.

قد أضافت 1996دیسمبر 09الصادر في 96/27ھذا ونشیر إلى أن المادة الرابعة من الأمر رقم 

في الفقرة الأولى منھا نوعا آخر من المقاولات فعلى خلاف المشرع الفرنسي والمشرع اللبناني والمشرع 

السوري والمشرع المصري ، نجد المشرع الجزائري قد نص على أعمال تجاریة تتعلق بالتجارة 

وردت في الفقرات من الخامسة عشر إلى العشرین من البحریة و اعتبرھا أعمالا تجاریة بالموضوع ، 

المادة الثانیة من القانون التجاري وھي كالتالي :

مقاولة صنع أو شراء أو بیع وإعادة بیع السفن للملاحة البحریة2.2.1.1.2.1

مقاولة صنع السفن1.1.2.2.1.1.2.1

اعتبر المشرع الجزائري أعمال إنشاء السفن ، أعمالا تجاریة بحسب موضوعھا  بصرف النظر عن 

صفة القائم بھا إذا تمت في شكل مقاولة أي تكررت وتمت المضاربة على قوة المال أو العمل في إطار 

.100] ص14[تنظیم إداري بقصد الربح
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ة البحریة، ویقصد بالسفینة كل عمارة بحریة أو آلیة تقوم كما یشترط أن یتم إنشاء السفن للملاح

بالملاحة البحریة ویقصد بھا الملاحة التي تمارس في البحر وفي المیاه الداخلیة بواسطة السفن.

مقاولة شراء أو بیع أو إعادة بیع السفن للملاحة البحریة2.1.2.2.1.1.2.1

تعد تجاریة أعمال شراء السفن بقصد إعادة بیعھا أو الإستثمار في الأعمال التجاریة البحریة، كذلك 

أعمال بیع السفن للملاحة البحریة إذا تمت في شكل مقاولة ، ولا یشترط أن یتم شراء السفن إذ یمكن أن 

ریا بالتبعیة إذا كان البیع تابعا ، لكن بیع باخرة لأنھا لم تعد صالحة للعمل یعد عملا تجاتؤول للوارث

لحاجات البائع التجاریة.

كما یشترط أن یكون البیع اختیاریا لا جبریا ، ووفقا للإجتھاد الفرنسي فإن شراء وبیع البواخر 

بالطریقة الجبریة نتیجة الحجز التنفیذي بالمزاد العلني ھو عمل مدني من صلاحیات المحكمة المدنیة 

المختصة .

وتعد أعمال إعادة بیع السفن لأجل الملاحة البحریة التي تتم في شكل مقاولة أعمالا تجاریا بحسب 

موضوعھا ، والملاحظ بشكل عام أن المشرع قد حصر التداول في عملیة الشراء فقط ، ولم یتناول 

أو الإیجار التي تعتبر بذلك أعمالا مدنیة .كالعاریةالتصرفات الأخرى 

أما الإرسالیات ، الرحلات البحریة ، و شراء و بیع عتاد أو مؤن للسفن ، و تأجیر أو اقتراض أو 

قرض بحري بالمغامرة ، و عقود التأمین و العقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحریة و الإتفاقیات 

رر أي مقاولة بل المتعلقة بأجور الطاقم و إیجارھم فلم یشترط المشرع أن تتم ھذه الأعمال بشكل متك

تعتبر تجاریة و لو  تمت مرة واحدة ، و نشیر إلى أن بعض التشریعات العربیة كالتشریع العراقي و 

التشریع المصري و التشریع اللبناني و التشریع الأردني والتشریع السوري أضافت بعض المقاولات 

.101] ص14[الأعمالكالوكالة بالعمولة المضاربة العقاریة ، السمسرة و مكاتب ووكالات 
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مقاولات الخدمات3.1.1.2.1

مقاولة تأجیر المنقولات أوالعقارات1.3.1.1.2.1

مما ل مقاولة لتكتسب الصفة التجاریة إشترط المشرع أن تتم أعمال إیجار المنقول أو العقار في شك

یدفعنا للتساؤل عن مبررات تمییز ھذه الأعمال عن أعمال شراء العقار أو المنقول لأجل البیع ، التي 

اعتبرھا المشرع عملا تجاریا منفردا رغم أنھا ترد على حق الملكیة وھي أكثر خطورة من الأعمال التي 

ت إذا تم على سبیل التكرار ، فتأجیر المنقولات والعقارا91] ص14[ترد على حق المنفعة (الإیجار)

81ص24واتخذ شكل المقاولة تضفى علیھ الصفة التجاریة لأنھ یرمي إلى المضاربة وتحقیق الربح

فقد تخصصت فئة كبیرة في ممارسة ھذا العمل و جنوا من ورائھ الأرباح ، فأراد القانون حمایة ،

المنقولات أو العقارات ، فأسبغ الطابع المتعاملین مع أصحاب ھذه المشروعات الذین یقومون باستئجار 

التجاري على الإلتزامات الناتجة عن الأعمال التي تزاولھا ھذه المشروعات بالنسبة لأصحابھا   حیث 

یعتبرون تجارا فیخضعون لالتزامات التجار من حیث مسك الدفاتر التجاریة و القید في السجل التجاري 

و الصناعیة و تسمح للمتعاملین معھا بإشھارھا إفلاس أصحابھا و الخضوع لضرائب الأرباح التجاریة 

.72] ص1[إذا توقفوا عن دفع التزاماتھم

مقاولة التورید أو الخدمات2.3.1.1.2.1

یقصد بالتورید التعھد بتقدیم سلع معینة أو خدمات إلى الغیر بصورة دوریة منتظمة خلال فترة 

د الفحم أو البترول إلى المصانع معینة، مثال ذلك تورید الأغذیة إلى المدارس أو المستشفیات ، توری

تورید الأوراق إلى الصحف.

ات عملا تجاریا كاستغلال المقاھي والفنادق والنوادي ونص المشرع كذلك على اعتبار تورید الخدم

حیث تتولى تورید الراحة والتسلیة والخدمات لروادھا مقابل مبلغ معین ، و لا یھم في عملیة التعھد 

بالتورید صفة المتعھد الذي یمكن أن یكون من أشخاص القانون الخاص كالأفراد والشركات أو من 

ة ومؤسساتھا ) .أشخاص القانون  العام ( الدول
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ویذھب بعض الفقھ إلى أن التورید لا یعتبر تجاریا إلا إذا كان المتعھد المشتري قد اشترى الأموال 

التي تعھد بتوریدھا على أساس أن التورید لیس إلا شراء بقصد البیع إلا أن الوعد بالبیع أو البیع یحصل 

ن التورید یعد تجاریا سواء تم شراء المواد أم لا ،كما قبل الشراء ، بینما یرى البعض الآخر من الفقھاء أ

أن ربط تجاریة التورید بعملیة الشراء یخرج أعمال المنتج الأول من نطاق التجاریة وھو أمر لا یلائم 

توجھ المشرع بھذا الخصوص وعلیھ لا ضرورة لاشتراط الشراء لتجاریة التورید مادام نص الفقرة 

.93] ص14[ة جاء مطلقاالسادسة من المادة الثانی

مقاولة استغلال النقل أو الإنتقال3.3.1.1.2.1

یعد النقل أحد الدعائم الأساسیة التي یرتكز علیھا النشاط الإقتصادي في العصر الحدیث الذي 

ى ضوئھا مدى تقدم الدول ونھوضھا أصبحت فیھ الحركة ضروریة ، إذ یعد أحد المعاییر التي یقاس عل

، وقد نص 85] ص24[" أن النقل یعد مقیاسا لحضارة الأممJosserandوقد قال الفقیھ "جوسران 

وانات وبالثاني انتقال الإنسان المشرع على مصطلحي نقل أو انتقال إذ قصد بالأول نقل البضائع والحی

ف المعتاد والتنظیم ومن أمثلھ ھذه المقاولات النقل بواسطة حافلة أو أكثر ، حیث یتوفر عنصر الإحترا

المسبق القائم على امتلاك الحافلة وإستخدام شخصین على الأقل ، إذ یعد نشاطا قائما على المضاربة بین 

أكثر من عنصر بما في ذلك عمل الغیر واستھداف تحقیق الربح ، في حین لا یعتبر سائقا سیارة الأجرة 

تقد عنصر التنظیم والمضاربة على عمل الغیر .مقاولا رغم توفر عنصر الإمتھان في نشاطھ إلا أنھ یف

ویمكن أن یكون النقل بواسطة السكة الحدیدیة أو بحرا أو جوا ، حیث اشترط المشرع الجزائري 

بالنسبة للنقل البحري والجوي أن یكون استغلالھما في شكل أھم المقاولات التجاریة وھو شركة المساھمة 

لشكل طبقا لنص المادة الرابعة من القانون التجاري .التي تعد عملا تجاریا بحسب ا

وتجدر الملاحظة أن مصطلح "إنتقال" كان بإمكان المشرع الإستغناء عنھ والإكتفاء بمصطلح "نقل" 

.121] ص13[الذي یشمل الأشخاص والحیوانات والبضائع
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الإنتاج الفكري) العمومیة أو يمقاولة استغلال المشاھد (الملاھ4.3.1.1.2.1

إلى (ملاھي) ولكن (Spectacles)نشیر مبدئیا إلى أن المشرع الجزائري قد ترجم مصطلح 

بالرجوع للمعنى اللغوي للمصطلح الفرنسي نجده یعني المشاھد .

مقاولة استغلال الملاھي العمومیة1.4.3.1.1.2.1

لم یعرف المشرع الملاھي العمومیة ولكن یتضح المقصود بھا من خلال تطبیقات القضاء واجتھاد 

الفقھ بأنھا تلك الأماكن التي تھدف إلى تقدیم التسلیة والترفیھ للجمھور مقابل أجركالمسرح ودور السینما 

.81]ص1[مةوالموسیقى ومدن الملاھي والألعاب الریاضیة وسباق الخیل والمعارض العا

وقد ذھب الفقھ مذاھب شتى في بیان أسباب تجاریة مشروع الملاھي العمومیة  فھناك من یرى أن 

ملتزم المشاھد العامة یشترك في تداول أعمال الفكر وھي منقولات غیر مادیة بین المنتجین والجمھور 

وذلك بقصد الربح ویحقق بالتالي عمل شراء وبیع.

حول عمل ومھارة -بقصد الربح -ویرى البعض الآخر أن ملتزم المشاھد العامة یقوم بعمل مضاربة 

الأشخاص الذین یستخدمھم أو یتفق معھم للقیام بالمشاھد ، وعلیھ فقد استند المشرع إلى فكرة المشروع 

.97] ص14[لإعطاء المشاھد العامة الصفة التجاریة

استغلال الإنتاج الفكريمقاولة 2.4.3.1.1.2.1

یقصد بالإنتاج الفكري كل وجھ من أوجھ العطاء الفكري للإنسان سواء كان أدبیا أو علمیا أو فنیا  

ویكون استغلالھ عن طریق نشره أو طباعتھ أو تصویره أو الإعلان عنھ  فالناشر أو دور النشر تقوم 

الغیر وتعرضھ على الجمھور ، فھناك إذن عملیة بشراء حقوق التألیف والإنتاج الأدبي أو العلمي من

توسط بین الأموال بقصد تحقیق ربح مادي .

وتظھر وتعد الطباعة شكلا من أشكال الصناعة إذ تقوم على إدخال تغییر على المادة بصور معینة ،

فیھا بنفس الوقت فكرة المضاربة على قوة العمل والآلة وشراء المواد الأولیة أما الإعلان فیھدف إلى 

تنشیط تداول الثروة عن طریق الجمھور بأنواع الإنتاج المختلفة.
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مقاولة التأمینات5.3.1.1.2.1

الفقھیة بصدد تقریر تجاریة التأمین بین التأمین بقسط ثابت أو محددتمیز أغلب الإجتھادات

)l’Assurance De prime Fixe ) والتأمین التبادلي (l’Assurance Mutuelle فالتأمین (

بقسط ثابت أو محدد ھو تعھد شخص یسمى المؤمن بأن یؤدي لشخص آخر یسمى المؤمن لھ مبلغا معینا 

ر المؤمن منھ مقابل قسط التأمین الذي یدفعھ المؤمن لھ للمؤمن.عند تحقق الخط

من الأمر رقم 216وغالبا ما یكون المؤمن شركة مساھمة أو شركة تعاونیة طبقا لنص المادة 

04/2006المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم بالقانون رقم 25/01/1995المؤرخ في 95/07

كما اعتبر المشرع في المادة الثانیة من القانون التجاري عقود التأمین ، 20/02/2006المؤرخ في : 

.123] ص13[المتعلقة بالتجارة البحریة ( التأمین البحري ) عملا تجاریا بطبیعتھ

وحسب الفقرة العاشرة من المادة الثانیة من القانون التجاري نص المشرع الجزائري على تجاریة 

مشروع أو مقاولة التأمینات ولم یفرق أو یخصص أنواعا معینة من التأمین وعلیھ فكل مشروع یباشر 

ا وأیا كان نوعھ وطریقتھ نشاط التأمین في الجزائر یعد تجاریا سواء كان التأمین بریا   أو بحریا أو جوی

]1[أو غیر ذلكأو الحریق أو الحوادث أو السرقة وطبیعة الخطر المؤمن منھ سواء الإصابات

.84ص

أما التأمین التبادلي أو التعاوني فمؤداه اتفاق مجموعة أشخاص معرضین لأخطار متماثلة على 

موع الإشتراكات المدفوعة من طرفھم تعویض الضرر الذي یلحق أحدھم عند تحقق الخطر من مج

لصندوق ینشأ لھذا الغرض ، مثلا المزارعون تتعرض محصولاتھم  لآفات في مواسم معینة ، كما تھدد 

الأمراض حیواناتھم فیتفقون على تكوین جمعیة فیما بینھم للتأمین من الأخطار التي تھددھم نظیر 

نوي ینظم ھذا النشاط ویستھدف الربح وقد دون اللجوء لشخص مع87] ص24[اشتراكات یدفعونھا

قضت محكمة النقض الفرنسیة بعدم تجاریة ھذا التأمین في قرار لھا صادر عن الغرفة المدنیة بتاریخ 

.1960فیفري 08
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" إلا أننا نرى أن التأمین التعاوني الذي یتم بین أعضاء من التجار كما ھو الحال في نوادي الوقایة 

لتأمین البحري ھو عمل تجاري بالتبعیة لأنھ نشاط یقوم بھ التجار من أجل تجارتھم طبقا للمادة والحمایة ل

.124] ص13[الرابعة من التقنین التجاري "

وھناك من یرى بعدم اعتبار التأمین التعاوني تجاریا بسبب عدم وجود وساطة بین المؤمن والمؤمن 

الربح ،كذلك الأمر بالنسبة للتأمین الإجتماعي الذي تفرضھ الدول لھم كما ینتفي قصد المضاربة وتحقیق

جبرا أو اختیارا لبعض الفئات المنتجة لحمایتھا وفقا لظروفھا السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة ، بما 

الدولة لحمایة كل من كان مصدر دخلھ العمل، یمول عن طریق اشتراكات یحدد قانونھ أنھ نظام تسن

قانون ، والتأمین الإجتماعي لا یعتبر عملا تجاریا حتى ولو تم عن طریق مقاولة أو مشروع نسبتھا ال

منظم لأن الذي یتولى إدارتھ الحكومة مباشرة أو تقوم بھ ھیئة عامة أو خاصة یخولھا المشرع بعض 

.85-84] ص1[السلطات لتنفیذ المشروع

مقاولة استغلال المخازن العمومیة6.3.1.1.2.1

اعتبر القانون الجزائري مقاولة استغلال المخازن العمومیة عملا تجاریا لارتباطھا الوثیق بالحیاة 

التجاریة إذ تعتبر من دعائمھا الأساسیة ، والمخازن العمومیة ھي محلات واسعة یودع بھا التجار 

خزن  یسمى سند الصاحب البضاعة إیصالابضائعھم مقابل أجر لغایة سحبھا أو بیعھا ، ویسلم ل

(WARRANT) وھو صك یمثل البضاعة ویمكن عن طریق تحویلھ للغیر بیع ھذه البضاعة أو رھنھا

من التقنین التجاري الجزائري07مكرر 543تداول طبقا لنص المادة للدون نقلھا فھذه السندات قابلة

.87] ص1[

ویلحق بالمخزن العمومي عادة محل لبیع البضاعة بالمزاد في حالة عدم وفاء صاحبھا بالدین الذي 

تضمنھ في موعد الإستحقاق ، ویعتبر استثمار ھذا المحل في البیع بالمزاد عملا تجاریا إذ یقوم المستثمر 

تحقیق الربح الذي یتمثل عادة بالوساطة بین عارضي البضاعة للبیع والراغبین في الشراء ھدفھ في عملھ 

في نسبة مئویة من ثمن البیع.
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ولا یشترط لاكتساب مشروع استغلال المخازن العمومیة الصفة التجاریة أن یشمل عدة مخازن ، بل 

یكفي مخزن واحد رغم ورود العبارة في النص بصیغة الجمع شرط أن یكون ھذا المخزن واسعا ومنظما 

ملاء ویستوي في ذلك أن یكون المخزن العام ملكا لمستثمره أو مستأجرا.بحیث یلبي حاجات الع

ونشیر إلى أن المشرع لم یصب في استعمال مصطلح العمومیة وكان الأجدر بھ أن یستعمل مصطلح 

.87] ص1[العامة وھي المقصودة في ھذه الفقرة، بینما مصطلح العمومیة یعني أنھا ملك للدولة

المقاولات من حیث حجمھا ، موضوعھا وملكیتھاأنواع 2.1.2.1

نتطرق في الفرع الثاني لأنواع المقاولات التجاریة من حیث حجمھا سواء الكبرى المتوسطة

أو الصغیرة ، ومن حیث موضوعھا وحسب طبیعة ملكیتھا عمومیة أو خاصة .  

من حیث حجمھا1.2.1.2.1

ضرورة امتداد نجد المقاولة الكبرى ، المتوسطة والصغیرة وھو تصنیف إقتصادي ، لكن لھ بال

لضرائب لا یفرض على المقاولات الصغرى محاسبة ملائمة لحساب دقیق لأرباحھا اقانوني ، فقانون  

الصناعیة والتجاریة الخاضعة للضریبة لھذا فھي تخضع للضریبة بشكل جزافي ، وتوجد علاقات وثیقة 

بین ھذه المقاولات إما أن المقاولات الصغرى تقوم بتمویل المقاولات الكبرى ببعض العناصر أو بأشغال 

أو تساعد على (Sous-traitant)صة معینة تدخل في إطار إنتاجھا وھو المقاول الفرعي مخت

.186] ص 41[توزیع سلعھا أو منتوجاتھا

فحجم وعلیھ فتطبیق عدة قواعد مرتبط بالحدود الكمیة سواء تعلقت بعدد الأجراء أو برقم الأعمال

أو الجبایة لق بقانون العمل ، وأیضا تطبیق قواعد المحاسبة المقاولة إذن یحدد نظامھا القانوني فیما یتع

وقواعد الوقایة من صعوبات المقاولات (كوجوب تعیین محافظ حسابات وإجراءات التحذیر) وبالنسبة 

.108] ص 34[للتسویة القضائیة ، وكذا قواعد القانون الداخلي وقانون المنافسة
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المتضمن القانون 12/12/2001المؤرخ في 01/18إذ تعرف المادة الرابعة من القانون رقم 

المؤرخة في 77الوارد في الجریدة الرسمیة رقم التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

أنھا مؤسسة إنتاج السلع-مھما كانت طبیعتھا-المؤسسة الصغیرة والمتوسطة2001دیسمبر 15

شخص ولا یتجاوز رقم أعمالھا السنوي ملیاري دینار أو 250و/أو الخدمات ، تشغل من شخص إلى 

لایتجاوز مجموع حصیلتھا السنویة خمسمائة ملیون دینار، وتستوفي معاییر الإستقلالیة أي لا تمتلك 

ف % فما أكثر مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى لا ینطبق علیھا تعری25رأسمالھا بمقدار 

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة .

أنھا مؤسسة 01/18كما تعرف المؤسسة المتوسطة حسب نص المادة الخامسة من القانون رقم 

شخص ویكون رقم أعمالھا ما بین مائتي ملیون وملیاري دینار أو یكون 250إلى 50تشغل ما بین 

دینار.مجموع حصیلتھا السنویة ما بین مائة وخمسمائة ملیون 

أما المؤسسة الصغیرة فقد عرفتھا المادة السادسة من القانون السابق ذكره بأنھا مؤسسة تشغل ما بین 

شخص ولا یتجاوز رقم أعمالھا السنوي مائتي ملیون دینار أو لا یتجاوز مجموع حصیلتھا 49إلى 10

السنوي مائة ملیون دینار.

تصریح للسید وزیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كشف عن ارتفاع عدد المؤسسات وفي

170إلى جانب وجود 2009ألف مؤسسة حسب إحصائیات نھایة سنة 455الصغیرة والمتوسطة إلى 

.05] ص27[ألف نشاط حرفي

من حیث موضوعھا2.2.1.2.1

تتمثل أھمیة التمییز یة ومقاولات مدنیة تصنف المقاولات من حیث موضوعھا إلى مقاولات تجار

بینھما في الإختصاص ، فالمحاكم التجاریة مختصة بالنسبة للمقاولات التجاریة و المحاكم المدنیة بالنسبة 

، واستثناء المحاكم الإداریة في حالة المقاولات العمومیة إذا كان النزاع یتعلق للمقاولات غیر التجاریة

بالقانون العام.



43

كما تكمن في أساس الحق، أي تطبیق نصوص مختلفة وإن كانت متماثلة فالقواعد المتعلقة بالمحل 

، فالفرد المقاول المدني لا یخضع للإجراءات الجماعیة التجاري وبالملكیة التجاریة لا تعني سوى التجار

لضمان الإجتماعي للتسویة على خلاف التاجر الذي یقید في السجل التجاري وینتسب لنظام خاص ل

، و تعد المقاولات المتعلقة بالقطاع الفلاحي147] ص 33[ویتبنى شكلا تجاریا لممارسة نشاطھ

الحرفي والمھن الحرة المقاولات المدنیة الرئیسیة :

) لیسوا تجارا ویختلف مزارعون أو مالكون مستثمرون(رؤساء المقاولات الفلاحونالفلاحون :-أ

بل یقوم بتحویلھا وتحضیرھا في إطار مقاولتھ وبالأحرى ،قم الفلاح ببیع منتوجاتھ مباشرةالأمر إذا لم ی

إذا اشترى المنتجات من عند فلاحین آخرین لتحویلھا مع منتجاتھ یصبح إذن تاجرا.

أعضاء المھن الحرة یقدمون خدمة مختصة وغیر متكررة للزبون كالطبیب  :أعضاء المھن الحرة-ب

كالموثق بتصرفات تخالف أخلاقیات المھنة المحامي....إلخ  ویمكن أن یصبحوا تجارا إذا قامواالموثق ، 

الذي یشغل لصالحھ أموال زبائنھ فیصبح مصرفیا في الواقع .

یقومون بالتصرفات شخصیا وبعملھم الخاص یختلفون عن التجار في كونھمالحرفیون : -ج

أو یستعینون بأموالھم أو ببعض الأجراء ، كالخباز والبناء ، فھم یعیشون بعملھم الیدوي ولیس 

بالمضاربة ، كما أنھ مبدئیا لا یفرض أي تأھیل مھني على التاجر إذ أنھ لیس إلا مضاربا یبحث عن 

ودة.تحقیق رقم أعمال مھم لمضاعفة أرباحھ عكس الحرفي الذي لدیھ مھارة ضروریة لعمل ذو ج

المتضمن القانون الأساسي 29/03/1997المؤرخ في 97/99وقد نص المرسوم التنفیذي رقم 

30الصادرة بتاریخ 18الوارد في الجریدة الرسمیة رقم النموذجي لتعاونیة الصناعة التقلیدیة والحرف

في الفرع 03/04/2002المؤرخ في 02/112المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1997مارس 

الرابع من الباب السابع على مقاولة الصناعة التقلیدیة والحرف وقسمھا إلى مقاولة الصناعة التقلیدیة 

فیات والمقاولة الحرفیة لإنتاج المواد والخدمات ، وتلت ھذا المرسوم مراسیم تنفیذیة أخرى تحدد كی

تطبیق نصوصھ. 
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مما سبق نخلص أن الحرفي لدیھ مقاولة بحجم صغیر ویجب الإعتراف أن المعاییر التي اتخذھا 

القضاء لتعریف الحرفي تحتاج لإعادة النظر ، فكیف نفسر أن بائع التوابل في القریة یعد تاجرا بینما 

.126-125ص]32[ئل حدیثة لیس تاجرا؟النجار الذي یستعمل عدة عمال في إطار مقاولة مجھزة بوسا

من حیث ملكیتھا3.2.1.2.1

المقاولات العمومیة1.3.2.1.2.1

ھي تلك المقاولات التي تمول وتدار من قبل الھیئات الحكومیة وتحتل مواقع مھمة ومتقدمة في 

لاسیما في مجال النشاطات الإقتصاد الوطني ، خاصة في المراحل الأولى للنمو والتطور الإقتصادي

حالات وفيالحیویة ، ولا تأخذ شكلا واحدا فأحیانا تبحث عن الربح في الخدمات الصناعیة والتجاریة ، 

أخرى تبحث عن التوازن المالي.

وھناك المقاولات المشتركة التي تمول برأسمال مشترك بین القطاع العام والقطاع الخاص عادة 

، تدار بشكل مشترك لكن مع بعض التدخل من %49منھا والقطاع الخاص %51تملك الدولة نسبة

قبل الحكومة لتحقیق الأھداف الإقتصادیة والإجتماعیة للبلد ویتم ذلك في المشاریع الحیویة التي تمس 

أو الكھرباء ، الماء ، الموانئ ، الخطوط الحدیدیة  الإقتصاد القومي بشكل كبیر كالصناعات الإستخراجیة

.34] ص 16[البرید والإتصالات الصناعات الحربیة.....إلخ

الوارد في الجریدة 20/08/2001المؤرخ في -01/04وتعرف المادة الثانیة من الأمر رقم 

لإقتصادیة وتسییرھا المؤسسات العمومیة ا-2001أوت 22الصادرة بتاریخ :47الرسمیة رقم 

وخوصصتھا أنھا شركات تجاریة تحوز فیھا الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام 

أغلبیة رأس المال الإجتماعي بصفة مباشرة    أو غیر مباشرة ، وھي تخضع للقانون العام.

على الإدارة في علاقاتھا وتخضع الھیئة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري للقواعد المطبقة 

مع الدولة ، وتعد تاجرة في علاقاتھا مع الغیر وتخضع لقواعد القانون التجاري ویكون لھا في حیاتھا ذمة 

متمیزة ومیزانیة خاصة طبقا للأحكام القانونیة والتنظیمیة المطبقة في ھذا الشأن ، وھذا ما نصت علیھ 
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المتضمن القانون التوجیھي 1988جانفي 12:المؤرخ في88/01من القانون رقم:45المادة 

.1988جانفي 13الصادرة في 02الصادر في الجریدة الرسمیة رقم للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة

كما توجد المقاولات الدولیة التي یتكون رأسمالھا من مساھمات عدة دول تربطھا مصالح مشتركة 

التوزیع الجغرافي للموارد الطبیعیة والأسواق المستھلكة لھا ، ولتعاون ھذه تفرضھا البیئة الجغرافیة أو 

الدول مع بعضھا ضرورات اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة وفي نفس الوقت فوائد كبیرة تعود على 

]16[الخط الحدیدي الحجازيالأردن ، والإقتصاد القومي لكل من ھذه الدول كسد الوحدة بین سوریا و

.34ص

: نمیز بین المقاولات الفردیة والشركات.المقاولات الخاصة3.2.1.2.1.2

المقاولات الفردیة1.2.3.2.1.2.1

المسؤول الأول ھي تلك المشروعات التي تمتلك وتدار من قبل شخص واحد یعد الممول أو المدیر و

وحده الربح ویتحمل الخسارة.والأخیر عن نشاط المقاولة من تمویل وإدارة وإنتاج وتوزیع ، یجني 

ھذا النوع من المقاولات ھو الأكثر بساطة في مجال الأعمال ویتصف برأسمال محدد وإجراءات 

قانونیة بسیطة عند الإنشاء وبسھولة اتخاذ القرارات ، ویعاب علیھ ضعف نموه لصغر حجم رأس المال 

، بما أنھ للشخص ذمة مالیة واحدة  31] ص16[، وتحمل صاحبھ المسؤولیة الكاملة غیر المحدودة 

ینفذ حتى على أموال المقاول الشخصیة لتسدید  دیون المقاولة ، إلا أن القانون الأنجلوسكسوني (ألمانیا 

]29[مثلا) یأخذ بذمة التخصیص ، أي أن للمقاول ذمتھ الشخصیة وذمة مخصصة للمقاولة ، وھذا

.ةالعربیلتشریعات( نظریة ذمة التخصیص) وعلى إثره اما نتمنى أن یتبناه الفقھ الفرنسي 114ص

وللمقاولة الفردیة عدة إیجابیات منھا:

أنھا الشكل الأكثر استعمالا لممارسة التجارة.-

طرق تأسیسھا بسیطة وأقل تكلفة.-

لصاحبھا حریة كاملة في التسییر.-

نظامھا الجبائي بسیط.-
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تمنح مرونة في التسییر.-

ویعتبر المالك المدیر للمشروع الفردي المسؤول الأول والأخیر عن دیون المشروع  ویمكنھ الحصول 

على قروض أو ائتمان من البنوك لتمویل مشروعھ بضمان المشروع نفسھ  كما یستطیع المقاول الفردي 

.29] ص15[ترك ھذه الأعمال بالتصفیة بأقل قدر من الخسائر والمشاكل القانونیة

المقاولة ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة1.2.3.2.1.2.1.1

ھي مقاولة فردیة لا تتداخل  فیھا الشخصیة القانونیة والذمة المالیة بتلك الخاصة بالمالك ، فالمقاول 

من القانون التجاري 566یصرح برأسمال مخصص للمقاولة أدناه مائة ألف دینار حسب نص المادة 

لكھا تعرف باسمھا الجزائري یمكن أن یكون نقدیا أو عینیا ، وللمقاولة شخصیة قانونیة مستقلة عن ما

التجاري ومقرھا الإجتماعي ، ومسؤولیة المقاول محددة بقیمة رأس المال المصرح بھ ، وتسیر ھذه 

.82-81] ص40[المقاولة من طرف المالك أو من طرف الغیر

الشركات التجاریة2.2.3.2.1.2.1

قد تكون المقاولة شخصا معنویا فتتخذ الشركة إطارا قانونیا لھا وتنقسم إلى أربع أصناف: شركات 

التضامن ، شركات المساھمة ، شركات المسؤولیة المحدودة وشركات التوصیة.

شركة التضامن1.2.2.3.2.1.2.1

لھا الإجتماعي ویعد شخص الشریك تتشكل من شریكین على الأقل ، لم یحدد القانون التجاري رأسما

مھما ، فالغیر یتعاقد مع ھذا النوع من الشركات مع أخذ شخصیة الشركاء بعین الإعتبار ، لھذا یصف 

رجال القانون شركة التضامن أنھا شركة أشخاص .                             

المالیة لا تتداخل وذمة لشركة التضامن شخصیة قانونیة مختلفة عن شخصیة الشركاء ، ذمتھا

المؤسسیین لھا ، بالمقابل أموال كل واحد منھم تشكل ضمانا للدائنین ، فكل شریك مسؤول في حدود 

حصصھ والشركاء مسؤولون بالتضامن وبلا حدود.
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شركة المساھمة2.2.2.3.2.1.2.1

الجزائريون التجاريمن القان592تتشكل من تسع أشخاص على الأقل حسبما ورد في نص المادة 

دینار وھذا ما خمس ملایین رأس المال الإجتماعي ھو الضمان الوحید للغیر ، لا یمكن أن یكون أقل من 

، ولیس لأي شخص التمسك بشخصیة الشركاء ولا أیضا المسیرین لیبرر التزامھ 594نصت علیھ المادة 

فالشركاء لیسوا مسؤولین سوى عن حصصھم فإذا قامت الشركة بصفقة فاشلة 82] ص40[مع الشركة

"DIVIDENCE"كل مساھم یتلقى جزءا من الربح یسمى مقسوم ،لا یخسرون إلا حصصھم

یشارك في تسییر الشركة أثناء الجمعیة العامة للمساھمین ، حقھ في التصویت یتناسب و عدد الأسھم التي 

242] ص48[عادل صوت واحد) وھي قابلة للبیع أو التنازل حتى للغیر دون الشركاء یملكھا (كل سھم ی

من القانون التجاري الجزائري.603وھذا ما نصت علیھ المادة 

ینتخب مجلس الإدارة من بین أعضاء الجمعیة العامة للمساھمین ، یسیر الشركة وینتخب بدوره رئیس 

.)PDG(غالبامجلس الإدارة وھو المدیر العام 

من القانون التجاري الجزائري 675، 674، 610ھیئات شركة المساھمة حسبما ورد في المواد 

) ومجلس الإدارة الذي یتكون AGEوالجمعیة العامة غیر العادیة ()AGOھي الجمعیة العامة العادیة (

عضوا والرئیس المدیر العام ویساعده مدیر عام . 12إلى 3من 

تنعقد الجمعیة العامة العادیة مرة في السنة باستدعاء من الرئیس المدیر العام لمراقبة الحسابات 

وتقریر توزیع الأرباح ، الجمعیة العامة غیر العادیة تجتمع باستدعاء الرئیس المدیر العام كلما دعت 

دیة للمساھمین محافظ أو الضرورة لذلك من أجل تعدیل القانون الأساسي وتعین الجمعیة العامة العا

من 4مكرر 715مندوب حسابات أو أكثر لمراقبة حسابات الشركةلمدة ثلاث سنوات حسب نص المادة 

القانون التجاري الجزائري .



48

المحدودةالشركة ذات المسؤولیة3.2.2.3.2.1.2.1

القانون الأساسي للشركة ذات المسؤولیة المحدودة قانون ھجین ، فھي تقدم میزات شركة المساھمة 

243] ص48[ومیزات شركة الأشخاص ولا تجتمع فیھا كل الشروط لتصنیفھا في ھذه الشركة أو تلك

كة عائلیة ، والقانون التجاري ینظمھا بشكل خاص ، فالشركة ذات المسؤولیة المحدودة ھي عادة شر

یؤسسھا شخصین على الأقل وثلاثون شخص على الأكثر، یقدم الشركاء حصصھم نقدیة أو عینة ھذه 

من القانون 566الحصص تشكل رأس المال الذي لا یقل عن مائة ألف دینار ، وھذا ما ورد في المادة 

صتھ وكل حصة التجاري الجزائري  وكل شریك یمنح حصصا إجتماعیة في القانون الأساسي مقابل ح

الأرباح أو المشاركة في الخسائرتمنحھ الحق في صوت واحد في جمعیات الشركاء ونصیب في توزیع

ولا یتحمل المساھمون الخسائر في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة إلا في حدود ما قدموه من حصص 

]28[242.68في الملف رقم 1990مارس 03وھذا ما أكده قرار المحكمة العلیا بتاریخ : 

.21ص

الحصص الإجتماعیة قابلة للبیع أو التنازل بین الشركاء أو الورثة ولبیع حصة لشخص أجنبي عن 

من القانون التجاري الجزائري .571و570الشركة تجب موافقة بقیة الشركاء حسب نص المادتین 

ة العامة العادیة،الجمعیة العامة غیر العادیة ھیئات الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ھي الجمعی

والمسیر الذي یمثل الشركة یعینھ الشركاء حسب الشروط المحددة في القوانین الأساسیة كما یمكنھم تعیین 

عدة مسیرین.

الجمعیة العامة العادیة تجتمع مرة في السنة باستدعاء من المسیر لمراقبة الحسابات وتقریر الأرباح 

لجمعیة العامة غیر العادیة فتجتمع باستدعاء من المسیر كلما دعت الضرورة لتعدیل القانون أما ا

.83] ص40[الأساسي
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شركة التوصیة البسیطة4.2.2.3.2.1.2.1

ھذا الشكل من الشركات نادر جدا فھي تقدم خصائص شركة المساھمة وخصائص شركة الأشخاص 

مكرر 563تنطبق علیھا أحكام شركة التضامن مع مراعاة القواعد المنصوص علیھا في المواد من ،

من القانون التجاري الجزائري ، تتكون من نوعین من الشركاء :10مكرر563إلى 

Les)تماثل شركاء شركة الأسھم- Commanditès)

Les)تماثل شركاء شركة الأشخاص - Commanditaires)]40[84ص.

Les)تجمیعات المقاولات5.2.2.3.2.1.2.1 Regroupements desEntreprises)

من القانون التجاري الجزائري ، إذ یمكن أن تؤسس 4مكرر799إلى 799نصت علیھا المواد من 

دون رأسمال كما تتمتع بالشخصیة المعنویة والأھلیة التامة ابتداء من تاریخ تسجیلھا في السجل التجاري  

ویحدد العقد الخاضع للإشھار القانوني شروط التجمع وموضوعھ . 

sParticipation(Les(الإشتراكات أو المشاركات 6.2.2.3.2.1.2.1

الشركات یمكن أن ترتبط بالإشتراكات وعلیھ یمكن أن یكون المساھمون لیسوا فقط أشخاصا طبیعیین 

ونسمي اشتراكا لشركة في أخرى حیازة عدد من الأسھم للأولى في الثانیة كما ،بل أیضا شركات أخرى

إشتراكا في الشركة "ب" كما تملك "ب" یمكن أن یكون الإشتراك من الجھتین إذ تملك الشركة "أ" 

تسمى "ب" شركة فرعیة ل "أ" %50إشتراكا في "أ" ولما یفوق اشتراك "أ" في رأسمال "ب" 

(Filiale).

تشكل من (groupe)وعندما ترتبط عدة شركات من خلال الإشتراكات یمكن أن تؤسس مجموعة 

الشركة الأم والشركات الفرعیة حیث تضمن الشركة الأم إدارة المجموعة وإذا لم یكن ،جملة شركات

لھذه الأخیرة نشاطا منتجا خاصا بھا وتكتفي بحیازة وتسییر اشتراكاتھا في شركات أخرى تسمى 

(Holding)]48 والھولدینغ ھي مؤسسة توظیف أسھم وسندات تشرف على إدارة أعمال 243] ص

.590ص53عدة شركات
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Laالتجمیع (7.2.2.3.2.1.2.1 Concentration(

Le)یكمن في الإرتفاع المنتظم لحجم المقاولات بینما الكارتل  Cartel) أو إتحاد المنتجین ھو

اتحاد أوتحالف منتجین غایتھ الحیلولة دون ھبوط الأسعار وحفظھا على مستوى معین ویعد اتفاقا بین 

.243] ص48[دیتھممنتجین یحتفظون بفر

)Le Trust أو الإتحاد الإحتكاري یجمع تحت إدارة واحدة مجموعة مقاولات تمارس أثرا (

مھیمنا على قطاع أو جزء من الإقتصاد (الإدارة تؤمنھا عادة شركة ھولدینغ تدعى أحیانا شركة مساھمة 

Société)أو شركة أوراق مالیة ( Portfeuille.

عندما تجمع مقاولة عدة منشآت للإنتاج ( ورشات ، مصانع ) في وحدة إنتاج بغرض الإستفادة من 

Concentration)الإقتصاد الموسع فنحن بصدد تجمیع تقني  Technique) ویسمى التجمیع مالیا

(Concentration Financière)ق لما نشرع في إعادة جمع مقاولات كانت مستقلة ، وقد یتعل

لما  مقاولة "أ" و"ب" تزولان لصالح مقاولة "ج" ، أوالإمتصاص (Fusion)الأمر بالإندماج 

(Absorption)."عندما"ب"تزول بالإمتصاص داخل "أ

و علیھ نمیز بین ثلاث أنواع من التجمیعات:

من الإنتاج.التجمیع الأفقي : یجمع مقاولات تنتج نفس النوع من السلع أو تتموقع في نفس الطور -

التجمیع أو الإندماج العمودي : یعید جمع مقاولات تتواجد في مراحل تكمیلیة لسیر الإنتاج. -

Leالتكتل (- Conglomérat یعید جمع مقاولات ذات نشاطات مختلفة تماما ھدفھ تنویع توظیف : (

الأموال .

ف أو ترتیب.یتعلق بإعادة تجمع یتم بنظرات تصنیالتمییز بین القسم والقطاع-

القطاع: یعید جمع المقاولات التي لھا نفس النشاط الرئیسي فبعض المقاولات تمارس عدة نشاطات لكن 

النشاط الرئیسي ھو الذي یصلح كمعیار للربط بینھا.

.244] ص48[القسم : یجمع فئات المقاولات أو المنشآت التي لدیھا نشاط واحد وتنتج نفس المنتوج
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الإقتصاد والقانون للمقاولةتكییف 2.2.1

نتعرض من خلال ھذا المطلب إلى تكییف رجال الإقتصاد للمقاولة باعتبارھا النواة الأساسیة 

في البنیة الإقتصادیة وذلك في الفرع الأول ، ثم نتناول نظرة رجال القانون للمقاولة باعتبارھا مفھوم 

حدیث لم یعرف إلا مؤخرا .

عتراف الإقتصاد بالمقاولةإ1.2.2.1

لم یتفق الإقتصادیون على تعریف المقاولة لكن یمكن القول بوجود مفھومین أحدھما واسع والآخر 

ضیق، لنا أن نعرضھما معا ماداما یتفقان على العنصر الأول ویعتبرونھ أساسیا .

إذ تعد المقاولة حسب التعریف المتشدد منظمة إنتاج ھدفھا تحقیق أكبر ربح ممكن یؤسسھا مقاول 

یملك رأس مال نقدي ویقبل أن یخاطر بھ،ھذه المنظمة تتكون من جمع مختلف عوامل الإنتاج التي 

كما یتصرف عقد المقاولة....)،عملعقود،یقدمھا أشخاص تربطھم بالمقاول عقود مناسبة (شراء

المقاول في عتاد منقول أو عقار ، تمویل ید عاملة وعوامل إنتاج بطریقة یستخرج بھا منتوج یتناسب 

.13] ص31[وحاجات المستھلك بأقل تكلفة ممكنة

فالمقاولة أولا ھي حقیقة اقتصادیة تظھر في أشكال مختلفة كتجمع دولي للشركات مقاولة كبرى 

میة ، مقاولات صغرى ومتوسطة ، مقاولة حرفیة تجارة بالتجزئة ، مقاولة فلاحیة صناعیة ، مقاولة عمو

، مھنة حرة ، تعاونیة ، جمعیة ..إلخ.

مفھوم ھام -حسب ھذا التنوع غیر العادي للأشكال والإمكانیات -بالنسبة للإقتصادیین المقاولة تشكل 

خدمات ، وعلیھ تعتبر ولى كوحدة إنتاج سلع أوفي علم الإقتصاد الذي یدرسھا خاصة من زاویتین ، الأ

عونا إقتصادیا یتدخل في السوق ویقوم بمبادلات مع مقاولات أخرى أو مع المستھلكین.



52

والزاویة الثانیة المقاولة كتنظیم إجتماعي معقد ، وعلیھ فالمقاولة تتألف من ثلاث عناصر ھي 

179] ص38[بالإستقلالیة والإعتیاد أو التكرارمجموعة وسائل إنتاج،تنظیم ونشاط إقتصادي یتمیز

أو الخدمات.وھي تنظیم موضوعھ القدرة على الإنتاج ، المبادلة أو دوران الأموال

ھذا التعریف یشیر طبعا للنشاطات الصناعیة والتجاریة ویمكن أیضا أن یعني قطاعات إقتصادیة 

تجاري سواء النشاطات الیدویة للحرفیین أو للفلاحین أخرى المفروض أنھا مطروحة في قواعد القانون ال

أو النشاطات الفكریة للمھن الحرة ، سواء مورست ھذه النشاطات بنیة الربح أو بغرض مترفع عن 

الكسب ما دام النشاط الإقتصادي معتاد فممارستھ في إطار المقاولة تفرض إجتماع عنصرین مؤسسین :

جملة عناصر إنتاج بشریة ، مالیة ومادیة ،كما یمكن أن تكون المقاولة دون أجراء إجتماع:أولھما

وتقتصر على رئیس المقاولة ، ویفترض في المقاولة أیضا إجتماع جملة إمكانیات مادیة تتشكل من أموال 

ة مالیة منقولة أو عقارات مادیة أو معنویة كما تتشكل المقاولة من رؤوس أموال ملك للمقاولة أو مساعد

.105] ص34[بموافقة مؤسسات القرض 

ممارسة المقاولة لنشاط إقتصادي في إطار منظم وتظھر في أبسط أشكالھا لما تتكون من :ثانیھما

شخص واحد لكن الحالة الأكثر وقوعا لما تضم مجموعة أشخاص ، أین یمكن التفرقة بین المكلفین 

.106] ص34[ید نشاطھابإدارة المقاولة على أولئك المكلفین بتجس

وعلیھ فالمقاولة لیست فقط خلیة اقتصادیة بل أیضا خلیة اجتماعیة لأن العنصر الإنساني لم یعد فقط 

عامل إنتاج ، فالمقاولة تضم مصالح مشتركة لأن أعضاءھا لدیھم غرض مھم وھو حیاة المقاولة وجعلھا 

ة ترید أقصى استثمار ممكن ، صاحب الحصص تحقق ھدفھا فھي أیضا مركز لمصالح مختلفة فالإدار

في الشركة یرید الأرباح الأجیر یتمنى الربح المنظم والمرتفع، الدولة تبحث عن أقصى اقتطاع للضرائب 

أو عن توجیھ النشاط الإقتصادي في وجھة توافق سیاستھا ، ودور رئیس المقاولة ھو تسییر أعمالھا 

عارضة.بطریقة إیجابیة رغم ھذه المصالح المت

كما قد تجزأ المقاولة أحیانا إلى عناصر تساھم في نشاطھا تدعى المؤسسة

(L’établissement) وھي وحدة إنتاج تضم إمكانیات تقنیة وبشریة تقوم بنفس العمل وفي نفس

ني المكان وتخضع لإدارة تقنیة مشتركة ، فأغلبیة المقاولات الكبرى تملك عدة مصانع عبر القطر الوط
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عندما یكون النشاط محددا (Agence)أو وكالات (Succursales)ھذه المؤسسات تسمى فروعھا 

.82-81] ص35[إقلیمیا كما ھو الحال في التجارة خاصة البنوك

إلا حدیثا خصوصا بمعنى العمل ثم تطورت في القرن وكلمة مقاولة لم ترتبط بالنشاطات الإقتصادیة

التاسع عشر وبدایة القرن العشرین لتمثل تشغیل رؤوس الأموال والید العاملة ، بھدف إنتاج السلع أو 

الخدمات لكن كان یجب الإنتظار لغایة القرن العشرین لتأخذ المعنى المؤسساتي الحالي ویطلق علیھا 

ھوما ، وبالفعل لغایة أزمة الثلاثینیات اھتم الإقتصادیون بعرض السلع التصور الحقیقي ثم تصبح مف

والخدمات بشروط التوازن العام وبالعلاجات الممكنة للأزمات الإقتصادیة وشارك في ذلك كل الأطراف 

Ronald)على الإطلاق ومنذ أعمال رونالدكوز  Coase) أخذوا بعین الإعتبار فعلا 1937سنة ،

الید الظاھرة للمقاول تحل محل الید الخفیة -تصادي المصغر الذي أنتجھ الإقتصاد الحرھذا النظام الإق

.701] ص57[–للسوق 

عدم اعتراف القانون بالمقاولة2.2.2.1

أما بالنسبة للقانون فالمقاولة مفھوم حدیث لم یظھر إلا مؤخرا وإذا كان المفھوم حدیثا فكلمة مقاولة 

في 1804المعنى الذي منح لھا قدیما  ، لیس نفسھ المعروف الیوم إذ نجده منذ سنة قدیمة لا سیما أن

من 632في المادة 1807من القانون المدني الفرنسي التي تتضمن عقد المقاولة ومنذ عام1798المادة 

طلح القانون التجاري بمعنى تجاوزه الزمن إذ استعملت كبدیل بسیط لكلمة نشاط بالمعنى الواسع للمص

.709] ص57[مما یظھر عدم استقرار معناھا ، ثم استعملھ ھذین القانونین للإشارة للمال ولیس النشاط

بدراسة نظریة المشروع في النطاق القانوني اھتمام حدیث في الفقھ الفرنسي، ویلاحظ أن الإھتمام

1942لكن الفقھ الإیطالي خصص لھ بحوثا خاصة لا سیما أن المجموعة المدنیة الإیطالیة الصادرة سنة 

كرس قد أفردت مكان كبیرا للتنظیم القانوني للمشروع كما اھتم الفقھ الألماني منذ فترة بفكرة المشروع و

.32] ص22[لھا دراسات معمقة

فلدى رجال القانون ظھر ھذا المفھوم متأخرا فقد تدخل القانون غالبا من الناحیة الإقتصادیة إما 

لتكریس المقاولة أو تأطیرھا أو تحدید نطاقھا ، وقد أخذ بعین الإعتبار لدى رجال القانون منذ خمسین 
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ة بین أنواعھا ودراسة تنظیمھا وإصلاحھا فھي الیوم موضوع سنة تقریبا من أجل حصر شكلھا والتفرق

Des)دراسات كثیرة في شكل مؤلفات ورسائل  Thèses)]57 710] ص.

في الواقع مفھوم المقاولة ولد نتیجة صیغة لغویة تأثر بھا المشرع ، ففكرة الحركیة والتجدید التي 

یل طبیعي لھا.نقلتھا ھذه الكلمة أثارت شغف وازدھار النصوص بم

ورغم أن معناھالم یحدد إلا أنھ استعمل للإشارة لمنظمة جماعة إطارات وأجراء مجتمعون تحت 

سلطة رب عمل واحد، ثم استعان بھ القانون التجاري لتعیین البنیة من أجل التفرقة بین المقاولات الفردیة 

قتصادي للإشارة للتجمع في حد ذاتھ ولیس والمقاولات الجماعیة ثم استعمل في سیاق خاص بالتجمیع الإ

للعناصر المكونة لھ.

ق بأنظمة مختلفة كالقانون المدنيالمشرع الحدیث استعمل ھذا التعبیر في عدة قواعد تتعل

القانون التجاري ، قانون العمل ، القانون الجبائي والقانون الجنائي ،كما یستعمل الیوم في مجالات متعددة 

، النظام الذي یحمي الإیجارات التجاریة ، نظام الشركات ، نظریة المحل التجاريم التجار،كنظا

العلاقات بین المستخدمین والأجراء ، رقابة المؤسسات المنافیة للمنافسة ، الجبائیة ، دون الإنشغال بمنح 

ھذا المفھوم محتوى محدد.

ر ضرورة رغم أنھ لیس أمرا سھلا على الإطلاق إذ وعلیھ فتعریف المقاولة أصبح یوما بعد یوم أكث

M.Despax"L’entrepriseأعلنت رسالة 1956منذ سنة  et le Droit"- وھي رسالة

عن میلاد المقاولة في القانون فالجھود في ھذا المجال عدیدة ولكن النتائج غیر دقیقة-(مذكرة) بارزة 

لمقاولة یصطدم بصعوبتین: ففي الواقع التعریف القانوني ل711] ص57[

فمثلا ھا وتتناولھا في شكلھا الإجمالي : أن الأحكام القانونیة أوالتنظیمیة تتطرق فقط لأحد مظاھرالأولى

قانون العمل یتناول أجراء المقاولة ، قانون المنافسة نشاطھا التجاري ....إلخ .

: إن ھذا التصور ینطبق على عدة حالات مختلفة فالمقاولة تشیر لحقائق متعددة كالتاجر أو المنتج الثانیة

.712] ص57[المؤممةأودولیة مرورا بالمقاولات العمومیةالبسیط أو لمجموعة صناعیة كبرى 
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معترف بھ الیوم  في القانون التجاري كلمة مقاولة تعني المھنة وھو مفھوم یختلف تماما عن ذلك ال

وفي الإصلاحات الكبرى النابلیونیة التي تلت الثورة انشغلت الأذھان بالفرد فالقانون المدني لم یأخذ بعین 

الإعتبار الأسرة كما ھي ، وبنفس الشكل القانون التجاري لم یعرف المقاولة فھي إذن مفھوم حدیث لم یتم 

.39] ص47[ذ ثلاثین سنةاستعمالھ فعلیا في أسلوب اللغة العصریة إلا من

توھم الشخصیة القانونیة للمقاولة1.2.2.2.1

یتم النشاط الإقتصادي من خلال المشروع الفردي أو المشروع الجماعي ، ولكلیھما ذمة مالیة مستقلة 

وھي التجسید القانوني للمشروع لیحي حیاة لیست إلا انعكاسا لشخصیتھ القانونیة طبیعیة كانت أومعنویة

قانونیة فیكون صالحا لاكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات في سبیل تحقیق النشاط الإقتصادي وحمایة 

.28] ص2[مصالحھ المشروعة

ویتمیز المشروع بتوازن مزدوج ، الأول داخلي بین مصالح العاملین فیھ التي یجب أن تتضافر نحو 

أفضل، والثاني خارجي یتمثل في علاقة المشروع بالأسواق ، لھذا أصبح المشروع بتنظیمھ إنتاج 

لا یجوز أن یعود إلى مفاھیم قانونیة تقلیدیة بل یجب أن یكون المركب على حد قول الأستاذ دیباكس "

موضوع قانون حدیث ".

الإقتصادي مما دفع المشرعین إلى و قد أضحى المشروع كائنا قانونیا جدیدا فرض نفسھ على الواقع

حمایة مصلحتھ باعتبارھا مصلحة إجتماعیة وباعتبار المشروع أحد الأشخاص المخاطبین بأحكام القانون 

(Sujet de Droit)30] ص2[یكتسب الحقوق ویتحمل الإلتزامات.

وعلیھ نستطیع اعتبار المشروع فردیا كان أو جماعیا الشخص المخاطب بقواعد المنافسة یلتزم بھا 

، وتجب لھ حمایتھا ویحترم آدابھا بغض النظر عن كونھ ذي شخصیة معنویة أو كونھ فردیا لا یتمتع بھا 

ة معنویة مستقلة عن ، على الرغم من الجدل الفقھي الذي ثار حول ضرورة كون المشروع تلزمھ شخصی

شخصیة صاحبة ، فأنصار الشخصیة المعنویة للمشروع یرون أنھا عنصر جوھري في المشروع إذ لا 

تقوم فكرة المشروع ولا تحدد إلا بھا وبالذمة المالیة المخصصة لھ.
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ویرى ھؤلاء أنھ لا یكف أن یكون للمشروع ذمة مالیة مملوكة لأصحابھ ومخصصة لنشاطھ 

دي بل یجب أن یمنح الشخصیة المعنویة المستقلة التي تقتضیھا ضرورات اقتصادیة وقانونیة الإقتصا

واعتبارات سیاسیة وعملیة ، لذلك استقر مصطلح مشروع في وجدان المشرع حیث یتطابق مفھوم 

، كذلك فإن نظریة المشروع استقرت فقھا31ص2المشروع مع مفھوم الشخص الطبیعي أو المعنوي

الفقھاء وتبناھاENDEMANNوأول من عرضھا الفقیھ طویلوقتمنذ

MOMSES,VALERY,MOSSA,RIPERT,DURAND فالمشروع في نظرھم عبارة عن

منظمة اقتصادیة مستقلة عن الذمة المالیة للتاجر أو الشركة ولھ وجود ذاتي ، وقد تتحول العناصر 

VALERYعلى حد تعبیر الأستاذ البشریة في المشروع لتصبح عضوا فیھ ویكون صاحب المشروع

:في مركز مماثل لمركز المستخدم الأول

« L’entrepreneur est dans une situation analogue a celle d’un premier

employé »

وھكذا أصبح الفقھ في مجموعة یؤید وجود الشخصیة القانونیة للمشروع التي تقوم على مبدأ وحدة 

.32] ص2[تقلالھاالذمة المالیة واس

وعلى الرغم من عدم الإعتراف للمقاولة بصفة الشخص المعنوي فقد حاول رجال القانون حصر 

وجودھا القانوني من خلال مظاھرھا الخارجیة ووسائلھا المستعملة لسیر نشاطھا ، كما حاولوا أیضا فھم 

مما تبر أساسا لفرض الرسوم والضرائب تعما دامت المعنى القانوني للمقاولة من خلال القانون الجبائي

یمنحھا صفة الكیان القانوني المستقل عن المقاول.

كما لجأ قانون العمل إلى مفھوم المقاولة أین یجري الفقھ التحلیل الأكثر كمالا حول نظریة المؤسسة 

لمفھوم المقاولةلأنھا تحتوي على العنصر البشري وھنا یظھر في الوقت ذاتھ المحتوى الإیدیولوجي

.115] ص46[

Summaوعلیھ فتصنیف المقاولة یبدو أنھ أصعب في نظام مشتق من " Division الذي یفرق "

بین الأشخاص والأموال ، الأشخاص والمواضیع ، فالمقاولة لحد الساعة لا تستطیع أن تشبھ الشخص 

القانوني حتى وإن كان البعض یقدرون أنھا شخص قانوني حدیث النشأة لأنھا لا تملك الشخصیة المعنویة 
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Objetولا یمكن أن تكون موضوع قانوني  de Droit) المكونة لھا كالمستخدمین ) لأن بعض العناصر

.712] ص57[لا یمكن التنازل عنھا ولا أن یسیرھا القانون المشترك للأموال

éLaالغیاب الفعلي للشخصیة( 1.1.2.2.2.1 Personnalit(

بالنسبة لبعض ھذه الأحكام یتعلق الأمر بداھة بمختصرات سھلة و بالنسبة للبعض الآخر یتعلق بعمل 

فنیین دون اختصاصات قانونیة فعلیة ، إذ ھناك أخطاء قانونیة حقیقیة لأن المقاولة في الحقیقة لیس لھا 

مالیة ، لم تكن أبدا لا دائنة أي شخصیة معنویة ، لیس لدیھا لا حقوق و لا التزامات و لا تملك أي ذمة

714] ص57[و لا مدینة لمن تسمیھم النصوص بصرامة قانونیة ، عملائھا ممولیھا أو أجرائھا

في الواقع، المقاولة لا تملك شخصیة قانونیة لكن تستعیرھا من الھیكل القانوني الذي تستند إلیھ فتسمح لھا 

ال الضروریة لإنجاز نشاطھا، ویبقى أن ھذه الشخصیة لیست بإبرام العقود و بالتصرف في الأمو

شخصیة المقاولة لكن شخصیة الشخص الطبیعي المقاول عند فرضیة المقاولة الفردیة أو شخصیة الشكل 

القانوني الذي یملك الشخصیة المعنویة.

وجودھا من خلال الأكید أن الشخصیة القانونیة عندما لا تنتج عن نشأة قانونیة یمكنھا أن ترى

اعتراف القاضي فتعود إلیھ من خلال حقیقة فرضت نفسھا و التي لھ أن یعاینھا.

یمكننا أیضا أن نفترض أنھ یعود لشركاء المقاولة بأن یعرفوا بأنفسھم مصالحھم الجماعیة و فتح 

بالشخصیة المعنویة ، لكن لحد الساعة لم یتم ذلك و مصطلح مصالح المقاولة بقي غیر الباب للإعتراف

]57[مكتمل فھي لا تشكل حقیقیة مجسدة بشكل كاف لكي یستطیع القاضي الیوم أخذھا بعین الاعتبار

.715ص

Un(أیضا في غیاب النشأة القانونیة ، المقاولة لیست إذن شخصا قانونیا Sujet de Droit(

Summaوفي نظام قانوني یعمل بـ Divisio الذي یفرق بین أشخاص ومواضیع القانون یمكننا إذن

Objetمنطقیا أن نعتقد أن المقاولة ھي موضوع من مواضیع القانون ( de Droit غیر أن التحلیل (

.717] ص57[الكلاسیكي یظھر ھنا محدودیتھ لأن المقاولة لیست من مواضیع القانون
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المقاولة لیست موضوعا من مواضیع القانون (الموضوع الوھمي)2.2.2.2.1

Droit)لأملاك الفرنسي للقانونلبالنظر  des Biens) المقاولة لا تملك ذمة مالیة خاصة بھا

لیست إلا عنصرا من ذمة التاجر وفي سیاق ھذا التحلیل بعض النصوص تقدمھا كذلك كموضوع. 

من خلال ھذه النصوص استمد بعض المؤلفین الإقتراح الذي بموجبھ المقاولة إن لم تكن مجموعة 

واقع على الأقل ھي مجموعة أموال قانونیة ، كما أن بعض الدراسات انطلاقا من النصوص تؤدي إلى 

وعة لا تتضمن تقدیمھا كجملة أموال تجمع عناصر الإستغلال (عقود العمل وعقود الإیجار) ، فھي مجم

بصورة ظاھرة أي عنصر خصوم فتوصلت لنفس الخلاصة لمحاولة تفرقتھا عن مفھوم المحل التجاري

.717] ص57[

بعض المؤلفین لم یتوقفوا ھنا ، وفھموا المقاولة كمجموعة حقوق لا تصبح ذمة مستقلة لكن لدیھا 

سب مفھومھم ذمة مالیة یمكن أن تحوي عدة على الأقل قوام مستقل داخل الذمة المالیة للمقاول ، وح

] ص 57[مقاولات ، ومثلھا مثل الذمة ، المقاولة ھي مظھر قابل لاستقبال حقوق ، أموال والتزامات

118.

القواعد المشتركة لالتزامات المقاولات التجاریة3.2.2.1

التي  تشترك فیھا مختلف المقاولات المتمثلة في القید نتناول بالدراسة في ثالث فرع الإلتزامات

بالسجل التجاري ومسك الدفاتر التجاریة على اختلاف أحجامھا وأھدافھا .

القید في السجل التجاري1.3.2.2.1

لم تظھر ضرورة وجود مؤسسة تسمح بإحصاء التجار إلا بعد الحرب العالمیة الأولى ، فالتنظیم 

المبدئي للتقنین التجاري أسس على زوال كل التنظیمات التعاونیة وتبنى التصور الموضوعي للتصرفات 

على أداة إحصائیة للسیاسة التجاریة ولم یكن بحاجة لإعداد قائمة المقاولات التجاریة أما الإنشغال بالنص 

.100] ص 31[معدل ومتمم لعدة مرات1919مارس18الإقتصادیة فقد ألھم أول قانون بتاریخ 
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، إذ ألزمت الشركات 1978وقد كان السجل التجاري لمدة وجیزة حكرا على التجار إلى غایة سنة 

: فكل تاجر شخص طبیعي إلزامي، بالقید في السجل التجاري وھو سجل إلزامي رسمي وعمومي  

وكل شركة تملك الشخصیة المعنویة مطالبون بالقید في السجل التجاري ، وھو إلزام قانوني معاقب علیھ 

جزائیا ولا یتضمن أي استثناء.

نفس الأشخاص مطالبون بعد ذلك بنشر بعض التصرفات المتعلقة بحیاة مقاولاتھم وعلیھم شطب 

لأن من یمسكھ ھو كاتب ضبط القسم التجاري ورسمي:، 191] ص37[عن النشاطأنفسھم عند توقفھم 

بصفتھ ضابط عمومي ومساعد -حالیا–وھو مأمور السجل التجاري -سابقا –تحت رقابة القاضي 

لأن لكل شخص الحصول على المعلومات الموجودة المتعلقة بالسجل التجاريعمومي :قضائي ، و

.192] ص 37[

ض النظر عن دوره الجبائي فالقید في السجل التجاري یمكنھ أن یؤدي ثلاثة وظائف وھي : وبغ

إذ یمكن للغیر حسب الحالة معاینة السجل أوطلب مستخرج أونسخ من السجل التجاري وفي :الإعلام

ت الواردة فالبیاناالإثبات :بعض الحالات یتم النشر في الجریدة أوفي نشرة الإعلانات القانونیة ووظیفة 

في السجل التجاري ترتب آثارھا حتى إثبات العكس ما دام لم یتم شطبھا فالتوقف عن ممارسة العمل 

الأصل أن ممارسة النشاط المھني إذالدور التأھیلي : التجاري غیر كاف لإعفاء التاجر من التزاماتھ ، و

نھ مع ذلك ممارسة تجارتھ إلا أنھ غیر متعلقة بالتسجیل ، فالتاجر غیر المقید في السجل التجاري یمك

یخضع لالتزامات التاجر دون أن یطالب بامتیازاتھ لا سیما حق تجدید الإیجار التجاري ، وھذا ما یفسر 

أن دور السلطات المكلفة بالتسجیل مقتصر عموما على التأكد من تكوین الملف دون سلطة التقدیر من 

یلات تمنح التأھیل فعدة نشاطات تجاریة لا یمكن حیث الموضوع والإستثناء أن ھناك بعض التسج

ممارستھا إلا بعد القید في السجل التجاري كسمسار التأمینات والبائع المتجول ، كما أن التسجیل في 

جدول النقابة مؤھل بالنسبة للمھن الحرة فالطبیب غیر المسجل یمارس نشاطھ مرتكبا جنحة الممارسة 

)GIEالإقتصادیة ت غیر المسجلة (الشركات والتجمیعات ذات المنفعةغیر الشرعیة للطب ، والتجمیعا

أو غیر المصرح بھا (الجمعیات) لا یمكنھا أن تتمتع بالشخصیة المعنویة  لكن العقد یبقى ملزما 

.205] ص 33[للأطراف 

من القانون التجاري 29إلى 19في المواد من وقد نص المشرع الجزائري على ھذا الإلتزام

یلزم بالتسجیل في السجل التجاري كل شخص على ما یلي"02فقرة 20الجزائري ، إذ تنص المادة 
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طبیعي لھ صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ویمارس أعمالھ التجاریة داخل القطر الجزائري ، 

عھ تجاریا ومقره في الجزائر أو كان لھ مكتب أو فرع وكل شخص معنوي تاجر بالشكل أو یكون موضو

المتعلق 2004أوت 14المؤرخ في 04/08كما نص على ذلك القانون رقم أو أي مؤسسة كانت " 

2004أوت 18المؤرخ في 52بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة الوارد بالجریدة الرسمیة في عددھا 

المتعلق بشروط القید في السجل 1997جانفي 18ي المؤرخ ف97/41، والمرسوم التنفیذي رقم 

المعدل والمتمم 1997جانفي 19التجاري ، الوارد بالجریدة الرسمیة في عددھا الخامس المؤرخ في 

75الوارد بالجریدة الرسمیة في عددھا 2003جانفي 01المؤرخ في 03/453بالمرسوم التنفیذي رقم 

.2003دیسمبر 07المؤرخ في : 

مسك الدفاتر التجاریة2.3.2.2.1

مسك الحسابات المضبوطة والدقیقة لأموال ومعاملات المقاولة ھو أمر ضروري    فمن الناحیة 

لتصرفات المبرمة من طرف التاجر القانونیة یفرضھ التقنین التجاري وفي حالة نزاع تعتبر دلیلا على ا

ة وبإنطلاق إجراءات التحذیر التي تسمح بالوقایة من كما تسمح بالكشف عن الصعوبات المالیة للمقاول

وطة عن مردودیة وخزینة المقاولة التسویة أو التصفیة كما أنھا وسیلة تسییر لأنھا تعطى صورة مضب

على الأرباح الضریبةكما أنھا ضرورة من الناحیة الجبائیة لأنھا تحدد وعاء الضرائب المختلفة ك

على الشركات ...إلخ .الصناعیة والتجاریة والضریبة 

ویتمثل في مسك 1673وإلزام التجار بمسك المحاسبة ھو إلزام قدیم جدا منذ الأمر المؤرخ سنة 

Unالدفاتر التالیة : دفتر الیومیة Livre Journal) الدفتر الكبیر  ((Un Grand Livre) ودفتر

Livre)الجرد  D’inventaire) ھذه المصطلحات تعتبر تقلیدیة لكنھا مھجورة وغیر دارج استعمالھا

وجب ربطھا بتقنیات المحاسبة الحدیثة .

دفتر الیومیة1.2.3.2.2.1

]37[ببساطة یسجل بترتیب زمني یوما بیوم كل عملیات المقاولة شراء  بیع ، دفع ، إقتراض ...الخ

ل لمجموع ھذه العملیات لكن في ھذه الحالة التاجر ملزم أویقوم بحوصلة شھریة على الأق208ص 
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بحفظ كل الوثائق التي تسمح بالتأكد من العملیات یوم بیوم ، فقد نصت المادة التاسعة من القانون 

التجاري الجزائري على أن ً كل شخص طبیعي أو معنوي لھ صفة التاجر ملزم بمسك دفتر للیومیة یقید 

مقاولة أو أن یراجع على الأقل نتائج ھذه العملیات شھریا بشرط أن یحتفظ في فیھ یوما بیوم عملیات ال

ھذه الحالة بكافة الوثائق التي یمكن معھا مراجعة تلك العملیات یومیا ً، وفي الواقع كل مقاولة مھما كانت 

فة أھمیتھا لا یمكن أن تعتمد على دفتر یومیة واحد ، إذ یجب مسك عدد كبیر من الحسابات المختل

مجتمعة في دفاتر كبیرة، كما أن التطورات الحدیثة للكتابة الآلیة وللحاسوب ستجعل شیئا فشیئا مصطلح 

.108] ص31[دفتر الحسابات مصطلحا مھجورا

دفتر الجرد 2.1.2.3.2.2.1

من 10ھو حالة رقمیة في وقت معین لكل عناصر الأصول والخصوم (الدیون) نصت علیھ المادة 

القانون التجاري الجزائري بإلزام التاجر أن یجري جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولتھ وأن یقفل كافة 

حساباتھ بقصد إعداد المیزانیة وحساب النتائج وتنسخ بعد ذلك ھذه المیزانیة وحساب النتائج في دفتر 

الجرد.

دفاتر الیومیة ودفاتر الجرد مرقمة تحرر الوثائق المحاسبیة دون بیاض أو شطب أو تغییر كما أن 

من القانون التجاري 11ومؤشرة من طرف كاتب القسم التجاري حسبما نصت علیھ المادة 

 یمسك دفتر الیومیة ودفتر الجرد بحسب التاریخ وبدون ترك بیاض أو تغییر من أي نوع   ًالجزائري

ع علیھما من طرف قاضي المحكمة كان أو نقل إلى الھامش ، وترقم صفحات كل من الدفترین ویوق

.حسب الإجراء المعتاد ٌ 

فالوثائق الآلیة یجب أن تكون (Informatisé)في حین أن المحاسبة أصبحت أكثر فأكثر آلیة 

208] ص 37[معرفة مرقمة ومؤرخة منذ صدورھا بوسائل تمنح كل الضمانات المتعلقة بالإثبات

مكرر من 2الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقتضى المادة من قانون 120وقد نصت المادة 

على أن الإدارة 2000المتضمن قانون المالیة لسنة 23/12/1999المؤرخ في 99/11القانون رقم 

تمارس المراقبة مھما كان السند المستعمل للحفاظ على المعلومات ، فإذا كانت المحاسبة ممسوكة 
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ي یمكن أن تنتقل المراقبة على مجمل المعلومات إلى المعطیات والمعالجات بواسطة أنظمة الإعلام الآل

التي تساھم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في تكوین النتائج المحاسبیة أو الجبائیة . 

الحسابات السنویة3.1.2.3.2.2.1

مكرر من القانون التجاري الجزائري  ھي وثائق محاسبة مجملة تحرر في 10نصت علیھا المادة 

نھایة كل سنة في حالة الشركات النصوص تحددھا عموما تحت تسمیة الحسابات الإجتماعیة وھي ثلاثة 

)LeBilanالحوصلة المالیة أوالمیزانیة ( 1.3.2.3.2.2.1

تظھر بشكل مفصل عناصر الأصول والخصوم ، فالأصول تتضمن كل أموال المقاولة بما في ذلك 

دیونھا ، أما الخصوم فتطابق المصادر المالیة للمقاولة (رأس المال ، المال الإحتیاطي ، دیون وأرباح 

209] ص 37[غیر موزعة)   فمجموع الخصوم یجب أن یعكس في مجملھ القیمة الدقیقة للأصول

عند قفل كل سنة مالیة یضع ◌ً من القانون التجاري الجزائري على ما یلي716وقد نصت المادة 

مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة جردا بمختلف عناصر الأصول والدیون الموجودة في ذلك التاریخ 

تحت تصرف ویضعون أیضا حساب النتائج والمیزانیة وتوضع المستندات المشار إلیھا في ھذه المادة

ً◌ ، كما یتم حساب النتائج مندوبي الحسابات خلال الأربعة أشھر على الأكثر التالیة لقفل السنة المالیة 

والمیزانیة في كل سنة مالیة حسب نفس الأشكال ونفس الطرق التقدیریة المستعملة في السنین السابقة ، 

ت المعروضة بعد الإطلاع على الحسابات غیر أنھ في حال عرض تعدیل تبت الجمعیة العامة في التعدیلا

الموضوعة حسب الأشكال والطرق القدیمة والجدیدة بناء على تقریر مجلس الإدارة أو القائمین بالإدارة 

من القانون التجاري 717وتقریر مندوبي الحسابات وھذا ما ورد في نص المادة -حسب الحال-

الجزائري.
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Leج (حساب النتائ2.3.2.3.2.2.1 Compte de Résultat(

، فالمنتجات ھي أیضا مبیعات وفوائد الأموال (l’exercice)یحوصل منتجات وأعباء السنة المالیة 

الموظفة والأعباء مثلا ھي شراء المواد الأولیة ، أجور العمال ، ثمن الخدمات ، الضرائب والرسوم 

.. إلخ والفارق بین المنتجات والأعباء یظھر بعد خصم التجھیز من الإھتلاكات والمال الإحتیاطي .

(l’annexe)الملحق 3.3.2.3.2.2.1

ھو وثیقة توضیحیة تعلق على الوثیقتین السابقتین ویختلف عدد المعلومات المشار إلیھا في الملحق 

كذلك المقاولات الطبیعیون مطالبون فقط بأدنى المعلومات، فالتجار الأشخاص حسب حجم المقاولة

، أما المقاولات التجاریة الكبرى فلدیھا التزام أكثر اتساعا ، فھي 209] ص37[الصغرى والمتوسطة

.الوحیدة الملزمة بتقدیم كل المعلومات المنصوص علیھا 

فھناك ثلاث مبادئ تحكم تأسیس المحاسبة:أما بالنسبة للطریقة المحاسبیة :

یجب أن تكون المحاسبة منتظمة : أي مطابقة للقواعد الشرعیة الموجودة في القانون التجاري وفي -

مخطط المحاسبة وھو وثیقة رسمیة تعدد قائمة الحسابات وتحدد استعمالھا .

المعلومات التي بحوزة محاسب یجب أن تكون المحاسبة جدیة : أي مؤسسة على حسن النیة بتوظیف-

المقاولة.

یجب أن تعطي المقاولة صورة وفیة لواقع المقاولة : ھذا یعني أنھ على المحاسب أن یعمل على إعطاء -

.210] ص37[الصورة الأقرب للحقیقة

عات وأما عن الإلتزامات الجبائیة والإجتماعیة فالمقاول یخضع لجمیع الضرائب والرسوم والإقتطا

ذات الطابع الجبائي وشبھ الجبائي ولمختلف الإشتراكات في النظام القانوني للضمان الإجتماعي 

كالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وصندوق الضمان الإجتماعي لغیر الأجراء كما أنھ ملزم بفتح 

.30] ص 38[حساب بنكي
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:2الفصل 

إمكانیات المقاولة وصعوباتھا المالیة

نتناول من خلال ھذا الفصل الإمكانیات التي تقوم علیھا المقاولة التجاریة  نستھلھا بمستخدمیھا 

جماعیة ونتطرق لنظامھم القانوني على رأسھم المدیرین سواء في المقاولة الفردیة أو المقاولة ال

سلطاتھم ومسؤولیتھم ، ثم العمال الأجراء وعلاقتھم بالمدیرین  بعدھا الأموال المخصصة للمقاولة من 

محل تجاري إلى رؤوس أموال سواء رأس المال الإجتماعي أو رؤوس الأموال الخارجیة .

بالوقایة من الصعوبات المالیة وفي الأخیر نعھد على دراسة المقاولة في حالة صعوبات نبدؤھا

والإجراءات المتخذة لأجل ذلك مع التطرق لمساھمة الدولة ، ثم نبحث في معالجة الصعوبات من خلال 

التسویة الودیة وفي حالة عدم تنفیذھا أو فشلھا نلجأ للتسویة القضائیة .

إمكانیات المقاولة1.2

والمادیة للمقاولة التجاریة ، نستھلھا بالمدیرین في ندرس في ھذا المبحث الإمكانیات البشریة 

المقاولة الفردیة والمقاولة الجماعیة متطرقین لنظامھم القانوني ، سلطاتھم ومسؤولیاتھم ثم العمال 

الأجراء فالأموال المخصصة للمقاولة من محل تجاري ورأس مال إجتماعي ورؤوس أموال خارجیة 

مستخدمو المقاولة1.1.2

نتطرق في ھذا المطلب لمستخدمي المقاولة وھم المدیرون سواء في المقاولة الفردیة 

أو المقاولة الجماعیة ، والعمال الأجراء وھم الید العاملة التي یقوم علیھا النشاط .



65

المدیرون1.1.1.2

نحاول من خلال ھذا الفرع دراسة النظام القانوني للمدیرین  وسلطاتھم وعلاقتھم بالعمال 

الأجراء ومع الغیر .

المدیرون في المقاولة الفردیة1.1.1.1.2

یعین المدیر بمفرده بمجرد أنھ أنشأ المقاولة التي تعتبر مالھ الشخصي ، فھو شخص طبیعي یدعى 

رئیس المقاولة أو رب العمل ، یمارس سلطتھ في إطار القانون دون رقابة ویعتبر مسؤولا عن كل أموالھ 

.209] ص33[الوحیدبما فیھا الأموال غیر المخصصة للمقاولة ، إلا في حالة المقاولة ذات الشخص 

المدیرون في المقاولة الجماعیة2.1.1.1.2

المدیرون حسب الحالة ھم مسیرون ، إداریون أو مدراء ، یمكنھم التسییر إما بصفة فردیة أو في 

ظل ھیئة جماعیة (مجلس الإدارة ، المدیریة) ویفترض أن یختار المدیرون من طرف أعضاء المجموعة 

، إما في القانون الأساسي أو دونھ حسب الصیغة :

ركة التوصیة البسیطة أو بالأغلبیة في تجمیعات أخرى.بالإجماع: في شركة التضامن وش-

مباشرة عن طریق الجمعیة العامة أو بعد الإختیار من طرف الأعضاء ، أما مدیرو المقاولات العمومیة -

فتعینھم السلطات العمومیة.

یمكن أن یكون المدیر شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا ممثلا من طرف شخص طبیعي واستثناء مسیر -

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، رئیس مجلس إدارة شركة الأسھم وأعضاء المدیریة لا یمكن أن 

یكونوا أشخاصا معنویین .

یمكن أن یكون من الغیر ملزم ولیس من الضروري أن یختار المدیر من بین أعضاء التجمیع ،

خصیصا بالتسییر ، واستثناء إداریو شركة الأسھم یجب أن یكونوا شركاء لكن لیس المدیرون 

.210] ص33[المساعدون للرئیس و لا أعضاء المدیریة
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الشروط القانونیة للمدیرین3.1.1.1.2

النظام القانوني للمدیرین1.3.1.1.1.2

مدیرو الشركات والتجمیعات ذات -بالفعل –ھناك نزعة نحو احترافیة مدیري المقاولة ، من جھة 

المنفعة الإقتصادیة یعدون كوكلاء مقابل أجر ، ومن جھة أخرى في معظم الفرضیات یمكنھم المطالبة 

المھنیة غالبا ما بالتعویض إذا تم عزلھم دون مبرر كخطأ المدیر أو عدم أھلیتھ ، وبغرض دعم الصفة

تنص القوانین الأساسیة على إلزام المدیرین بتكریس وقتھم للتجمیع ، ولیس للمسیرین صفة التاجر في 

.210] ص33[شركات التضامن وشركات التوصیة

سلطات المدیرین2.3.1.1.1.2

حیات تجاه أعضاء من القانون التجاري الجزائري إذ للمدیرین صلا577والمادة 544تناولتھا المادة 

المقاولة ولھم صلاحیات قبل الغیر . 

سلطات المدیرین تجاه الأعضاء1.2.3.1.1.1.2

تعد سلطات المدیرین محدودة تجاه الأعضاء ، فھم المنفذون بطبیعة وظیفتھم في حین أن الجمعیات 

الرقابة الداخلیة على مشروعیة أنھا السلطة الأعلى التي تمارس -المفروض–العامة ھي التشریع أي

وملائمة تصرفات المدیرین عن طریق مخالصة الجمعیات بواسطة الھیئات الجماعیة للمراقبة كمجلس 

كما یمارس القاضي رقابة خارجیة تعد المراقبة في شركات المساھمة أو عن طریق محافظ الحسابات ،

ا من رأس المال ویمارس رقابة ذاتیة . أكثر نفعا في الشركات الصغرى ، فالمدیر یملك جزءا مھم

وفي الشركات الكبرى غالبا ما یملك المدیرون حصة صغیرة من رأس المال لكن یستعملون 

السلطات على بیاض ، لذلك یمكن أن یتلقى القاضي طلبات الشركاء من الأقلیة في شركة المساھمة 
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مقاولة تمیل إلى خبرة في التسییر ، تستبدل المدیرین بصفة أو الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أو لجنة ال

مؤقتة بمدیر مؤقت.

وحسب الغایة من وظائفھم یجب أن یتصرف المدیرون لمصلحة المقاولة ، وبشكل عام سوء 

استعمال الوظائف من أجل مصالح شخصیة من شأنھ أن یحمل المسؤولیة المدنیة وأحیانا الجنائیة 

اك نصوص أكثر دقة یمكنھا أن تعلن بطلان التصرفات المنعقدة في ھذه الظروف كما ھو للمدیرین ، وھن

الحال في شركة المساھمة، فكل اتفاقیة بین الشركة ومدیریھا ، كل اتفاقیة تھم مصلحة المدیر بشكل غیر 

ع مباشر وكل اتفاقیة بین الشركة ومقاولة أخرى یمارس بھا المسیر بعض المسؤولیات یجب أن تخض

للترخیص المسبق لمجلس الإدارة ، إلا إذا تمثلت في عملیات عادیة أبرمت في ظروف طبیعیة ، وبعدم 

]33[توافر الترخیص المسبق ھذه الإتفاقیات یمكن أن تلغى إلا إذا كانت لھا عواقب تضر بالشركة

.211ص

سلطات المدیرین تجاه الغیر2.2.3.1.1.1.2

للمدیرین سلطات واسعة لإلزام التجمیع في حدود الغرض الإجتماعي ففي الشركة ذات المسؤولیة 

المحدودة وشركة المساھمة الشركة ملزمة حتى في حالة تجاوز الغرض الإجتماعي إلا إذا كان الغیر 

كونھا نیا لالمتعاقد على علم بھذا التجاوز ، ومن جھة أخرى بعض التصرفات ممنوعة عن المدیر ضم

مضرة بطبیعتھا للغرض الإجتماعي( مثل بیع المحل التجاري الوحید للشركة) أو صراحة بنص خاص 

( مثل الضمان الممنوح باسم شركة المساھمة دون تدخل مجلس الإدارة).

موضوع -والمفروض وجود الدلیل على الخطأ في التسییر ، ومن الآن فصاعدا إذا كان التجمیع 

أظھر عجزا في الأصول بسبب خطأ المدیر ھذا الأخیر یمكن أن -تصرف جماعي بعد التوقف عن الدفع

ذه التدابیر یتحمل كل أو جزءا من الخصوم الإجتماعیة ، بل یوضع في حالة إفلاس شخصي ، واستثناء ھ

.211] ص33[لا تمس مدیري الأشخاص المعنویة التي لیس لھا نشاط اقتصادي
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مسؤولیة المدیرین3.3.1.1.1.2

یمكن أن یتحملوا إذمن القانون التجاري الجزائري578في المادةمسؤولیة المدیرینوردت

كما توجد مخالفات خاصة كالنصب وخیانة الأمانةالمسؤولیة الجزائیة ، إضافة لمخالفات القانون العام 

، وظائف مدیري التجمیعات كسوء استعمال الأموال بأولئك الذین یمارسون في الواقع أو في القانون

، توزیع الأرباح الوھمیة والتخلف الإجتماعیة في شركة المساھمة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة

، یشترط القانون وجود شخص ن أجل تفعیل ھذه المسؤولیة الجزائیةعن دفع الإشتراكات الإجتماعیة وم

أما المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة فیمكنھا تغییر الوضعیة الحالیة طبیعي بین ھیئات المدیریة ،

، إذا لم یكن للمدیرین إجابة سوى أن المخالفة انطوت على تصرفات سیئة في مصالحھم بشكل عمیق

الخاصة .

، إذن یمكن أن ویتمثل الأمر في المسؤولیة الفردیة،یتحمل المدیرون أیضا المسؤولیة المدنیة

، وبشكل خاص بعض المدیرین مسؤولون عن أخطائھم في یلزموا بالتضامن في حالة الخطأ المشترك

ھذه المسؤولیة ) ،التسییر ،كما یمكن أن یتمثل في خطأ في الخدمة أو خطأ بالإھمال ( عیب في الرقابة 

(حصة فردیة)  أو اتجاه التجمیع (حصة اجتماعیة) ویمكن أن تمارس یمكن تحملھا اتجاه عضو مغبون

.212] ص33[بشكل فردي

العمال الأجراء2.1.1.2

كان العمال الأجراء في المقاولة لا یشاركون على خلاف المدیرین في البناء القانوني للمقاولة فما إذا

.ھي إذن الآلیات القانونیة التي تربطھم بالمقاول ؟ 

عقد العمل1.2.1.1.2

العمال الأجراء سواء كانوا عمالا یدویین أو إطارات یربطھم برب عمل المقاولة الفردیة أو بالمقاول 

الشخص المعنوي عقد عمل یضمن لھم الأجرة مقابل عملھم بناء على قواعد محددة مسبقا غیر مرتبطة 

من حیث المبدأ بالنتائج الإقتصادیة للمقاولة على عكس أصحاب الحصص .
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یرینالعلاقة بالمد22.2.1.1.

ھي علاقة مباشرة إذا تعلق الأمر بمقاولة فردیة أو بوساطة المدیرین في حالة الشخص المعنوي

، ولاجتناب تعسف ھذا الأخیر وجدت تشریعات فالعمال الأجراء یخضعون للسلطة السلمیة للمستخدم

.التعبیر...إلخلحمایة العمال تتضمن مثلا الأجر القاعدي، ظروف العمل حق 

تمثیل العمال الأجراء3.2.1.1.2

، ومفوض للنقابة بواسطة لجنة المقاولة للأجراء مخاطب لدى المقاولة یعد ممثلا ومفوضا لھا

) وعلى ممثلي الأجراء إعلامھم وھي إجباریة في المقاولات التي یتجاوز عدد أجرائھا الخمسین(

، ولیس لھم المشاركة في تسییر المقاولة إلا إذا أصبحوا طرف مدیري المقاولةبالقرارات المتخذة من 

.212] ص33[شركاء أو مدراء وھو أمر ممكن قانونا

ال المخصصة للمقاولةموالأ2.1.2

نتطرق في ھذا المطلب للأموال المخصصة للمقاولة المتمثلة في المحل ورؤوس الأموال  

العام للمحل ثم المحل التجاري وعناصره المادیة والمعنویة بعدھا نتناول الأموال نستھلھا بالمفھوم 

الخاصة بالمقاولة ورأسمالھا الإجتماعي .   

Le(المحل1.2.1.2 fonds(

نتناول في ھذا  الفرع المحل بمفھومھ العام  ثم المحل التجاري ومكوناتھ أو عناصره المادیة 

والمعنویة  .
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المفھوم العام للمحل1.1.2.1.2

القاعدة التجاریة ھي مجموعة أموال مادیة ومعنویة مخصصة لتحقیق ھدف المقاولة ھذه الأموال لھا 

قیمة إرثیة وقابلة للتنازل .

ھي كتلة منعزلة شمولیة واقع ولیست ذمة مستقلة ولا -وسط الذمة المالیة للمقاول -القاعدة التجاریة 

تدمج الأموال في مجموع واحد فكل عناصر المحل التجاري تحتفظ بنظامھا القانوني الخاص بھا : السلع 

والملكیة الفكریة...الخ  .منفصلایمكن أن تكون محلا للاحتفاظ بالملكیة         العتاد قابل للرھن 

وعلى خلاف العقار بالتخصیص تخصیص الأموال للإستثمار لا یغیر من طبیعتھا ولكنھ لیس مجرد 

ة على مجموع المكونات (بیع وتتمثل فائدة المحل في إبرام العقود "الإجمالیة" الواقعجمع بسیط للأموال

وفي تطبیق الحلول العیني فبعض العناصر یمكن أن تحل التسییر ، القرض الإیجاري )-رھن ، إیجار

.213] ص33[محل أخرى

المحل التجاري2.1.2.1.2

محل مھنة ریفي ، أو تجاریة لدیھا محل ( محل یمكن أن نعتبر بشكل أو بآخر كل مقاولة مدنیة 

حرة...إلخ ) لكن المحل التجاري یستحق دراسة خاصة لأھمیتھ الإقتصادیة .

مكونات المحل التجاري1.2.1.2.1.2

من القانون التجاري الجزائري العناصر التالیة :78یتضمن المحل التجاري حسب نص المادة 

البضائع.-

العتاد.-

الملكیة الفكریة ( علامات ، براءات اختراع ، علامات ، إسم تجاري ) .-

رخص الإستثمار والتراخیص القابلة للإنتقال  .-

حق الإیجار : بمقدار ما یكون قابلا للإنتقال وھو حال المحل التجاري .-

.العملاء : ھذا العنصر یعتبر مھما لأنھ یعطي للمحل التجاري طبیعتھ كمنقول معنوي-
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ھذا العنصر یجب أن یكون مستقلا غیر تابع لتاجر آخر أو للإدارة ، فاجتماع العناصر المخصصة 

للمقاولة غیر كاف لتأسیس محل إذا لم یكن للمقاولة علاقات مع الزبائن أو العملاء ، ویجب أن یتضمن 

یعا لعنصر منعزل بیع المحل التجاري العنصر أو العناصر الضروریة للإحتفاظ بالعملاء ، وإلا یعتبر ب

، والمحل التجاري لا یشتمل العقارات 215] ص33[( والعنصر المھم یختلف باختلاف طبیعة التجارة)

حتى المخصص منھا للإستثمار ( فقواعد البیع العقاري خاصة جدا ) لكن المحل یحتوي على الإمتیازات 

العقاریة .

اعدا الإتفاق على خلاف ذلك وعقود العمل وعقود كما لا یشمل الدیون الواجبة والدیون المستحقة ( م

.218] ص33[التأمین) ولا الدفاتر التجاریة

Les)رؤوس الأموال 2.2.1.2 capitaux)

نتعرض فیما یلي لرؤوس الأموال الخاصة بالمقاولة ثم رأس المال الإجتماعي فرؤوس الأموال 

الخارجیة .

الخاصة بالمقاولةالأموال 1.2.2.1.2

ھناك عدة تصورات للأموال الخاصة ، التصور القانوني یشدد على طبیعة الملكیة والتصور المالي 

وإنھ أمر واقع أن التمییز بین ملك یشدد على فكرة الدوام والتخصیص حتى وإن تعلق الأمر بمبلغ مستعار

الجدیدة التي تسمح بتمویل اكتتاب رأسمال شركة خاص والأموال المستعارة یرمي إلى التطبع مع التقنیات 

بفضل الإعارات.

ھي أن ھذه الأموال تمثل ضمانات للشركاء  -بلا شك-دور المال الخاص متنوع فالفكرة الأولى

فصحیح أن المقاولة لا تشتغل فقط بأموال مستعارة ، فرھن المقاولین ھو ضمان لائتمانھم في المستقبل 

، غیر أن ھذه الأموال الخاصة بالمقاولة لیست بالضرورة أموالا متاحة، فھي في جزئھا وھو أمان للغیر

Actifالأكبر تحول إلى أموال غیر منقولة (أصول الحوصلة المالیة du bilan. (

ھذه المبالغ المخصصة یمكن أن تتمثل في سجلات حسابیة یجریھا المقاولون الفردیون ، أثرھا 

.219] ص33[الإقتطاع الحاصل على الذمة المالیة لا یعط أي حق امتیاز لدائني المقاولةالقانوني أن
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رأس المال الإجتماعي2.2.2.1.2

ھو مجموع الحصص المقدرة بالنقود أو ذات القیمة ، ولا یشترط رأس المال إلا في الشركات 

فھو موجھ للتكفل بالتأسیس الأول وكذا بالسنوات الأولى للتشغیل ، ویجب ألا یتداخل رأس المال 

الإجتماعي وذمة المقاولة .

les)الإحتیاطات 1.2.2.2.1.2 réserves)حتیاطات :ھناك خمس أنواع من الإ

الإحتیاطي الحر1.1.2.2.2.1.2

متوفر في كل التجمیعات تأسیسھ ینتج عن قرار یتخذ كل سنة من طرف جمعیة الشركاء ، یقتطع من 

.الفوائد قبل توزیعھا أو مكان توزیعھا ، أو من الفائض

ولا یتداخل مع المال ھذا الاحتیاطي یمكن أن یخدم توازن توزیع الأرباح أو یواجھ المخاطر (

lesالإحتیاطي (  provisions. (

الإحتیاطي النظامي2.1.2.2.2.1.2

ینص علیھ القانون الأساسي ، وھو التزام بالنسبة لھیئات الشركة لا یمكنھا خرقھ إلا بتعدیل القانون 

الأساسي.

الإحتیاطي القانوني 3.1.2.2.2.1.2

ھو التزام یفرضھ القانون في بعض أشكال التجمیعات ( شركة المساھمة ، الشركة ذات المسؤولیة 

المحدودة ، الشركات التعاونیة ، التعاضدیات...إلخ )  إذ یجب علیھا كل سنة أن تحفظ نسبة معینة من 

عم ضمان الدائنینالأرباح أو الفائض ھذا الإحتیاطي یقوم بنفس دور رأس المال الإجتماعي وعلیھ أن ید

.221] ص33[
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الإحتیاطي الناتج عن فارق إعادة التقییم المسجل في الحوصلة المالیة أو المیزانیة 4.1.2.2.2.1.2

ھو احتیاطي ناتج عن تسجیل الفرق بین القیمة المحاسبیة للأصول وقیمتھا الحقیقیة  ھذا 

غیر المنقولة المادیة والمالیة تؤسسھ كل الشركات بشرط أن تعید تقییم مجموع الأموالالإحتیاطي

وھناك إلزام أكثر صرامة یتعلق بالشركات المسعرة في البورصة وتلك التي تقدم عرضا للتوفیر العام  

لكنھا تستفید من التخفیضات الجبائیة .

الاحتیاطي الخفي5.1.2.2.2.1.2

تأسیسھ مطابق للإحتیاطي السابق ، غیر أنھ غیر مدرج في دفتر الحسابات.

رؤوس الأموال الخارجیة3.2.2.1.2

القروض التساھمیة1.3.2.2.1.2

ھي قروض على المدى البعید تعطي الحق في ربح ثابت وفي المشاركة في الفوائد  ( یتمثل الأمر 

) ویتم تعویض القروض التساھمیة عند تصفیة المقاولات بعد التسدید الكلي إذن في أولویة الإقتطاع

للدائنین الممتازین أو العادیین .

المقرضون ھم الدولة ، المؤسسات البنكیة ، المؤسسات المالیة ، مؤسسات القرض ذات النظام 

القانوني الخاص ، الشركات التجاریة ، شركات وتعاضدیات التأمینات .
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لسنداتاقروض 2.3.2.2.1.2

السندات الكلاسیكیة1.2.3.2.2.1.2

سنة ) ھذا 15السندات ھي قیم منقولة قابلة للتحویل ، صادرة لأجل القرض الطویل المدى ( عادة 

السندات لا یملكون إلا جزءا من الدین ، وإذا استطاعوا تحویل سنداتھم القرض ھو دین إجمالي ، حاملوا

بشكل فردي لا یمكنھم ممارسة حقوقھم داخل أو ضد الشركة إلا ضمن مجموعة واحدة .

و جمعیات تمارس نشاطا إقتصادیا السندات لا یمكن أن تصدر إلا من طرف شركات الأسھم أ

شركات أو جمعیات .أو تجمع منفعة اقتصادیة یضم 

المفروض أنھ یجب أن یكون للمقاولة المصدرة سنتین من الوجود ( كذلك الأمر بالنسبة 

للشركات التي لدیھا حوصلتین مالیتین مصادق علیھما بانتظام ) ورأسمالھا یجب أن یكون معفى كلیا من 

بورصة ولرقابة لجنة تنظیم أي التزام ، وإذا كانت الشركة مصدرة ، فالإصدار یخضع للإشھار في ال

ومراقبة عملیات البورصة .

]33[، قد یكون محددا أو متغیرا ویمكن أن یحسب بعدة طرقلھذه السندات الحق في الربح

.222ص

السندات التساھمیة وسندات الشراكة2.2.3.2.2.1.2

یتعلق الأمر كذلك بقیم منقولة ، قریبة من السندات الكلاسیكیة ، لكن تتمیز بالخاصیات التالیة : 

ھذه السندات تعطي لصاحبھا صفة الدائن التابع الذي یأتي بعد الدائن العادي ، ویجب الملاحظة أن -

تعویض السندات التساھمیة یتم بعد القروض التساھمیة .

ھتلاك .القرض غیر القابل للإ-
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المكافأة أو التعویض یتضمن جزءا ثابتا وآخر متغیرا ، یحسب بالنظر للأرباح المنجزة من طرف -

المصدر .

، مخصص لشركات التعاونیات والتعاضدیات 03/01/1983السند التساھمي : أنشأه قانون -

.223] ص33[ولمقاولات القطاع العمومي

القروض3.2.3.2.2.1.2

قرض لشراء العتاد أوالعقارات1.3.2.3.2.2.1.2

أو الطویل بضمان رھن العتاد الصناعي أو الرھن یتمثل عموما في قرض على المدى المتوسط

العقاري .

وقد كشف بیان صادر عن صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة أن ھذه الأخیرة 

ضمان مالي بقیمة عشرة ملاییر دینار ، وقد ساھمت 385على 2009دیسمبر 31تحصلت إلى غایة 

منصب شغل وأوضح نفس البیان أن قطاع الصناعات كان أھم 22404المشاریع المضمونة  في إنشاء  

في امشروع82في مجال الصناعات الغذائیة و81منھا امشروع252ـلمستفیدین من الضمانات بـا

في قطاع الصحة ، وللإشارة فإن الصندوق یغطي كافة المشاریع المنتجة 31البناء والأشغال العمومیة و

یزات الإنتاج للسلع أو الخدمات في مختلف مراحل النشاط من إنشاء المؤسسة إلى توسیعھا وتجدید تجھ

.09] ص26[مع منح الأولویة للنشاطات المنشئة لمناصب العمل

الإیجاريالإعتماد2.3.2.3.2.2.1.2

( عدل 02/07/1966أصل ھذا العقد أمریكي ، تم تقدیمھ في فرنسا في الستینیات  وقننھ جزئیا قانون 

) مفاده أن صاحب المال ، یؤجره لمستعملھ ویمنحھ أولویة الشراء عند نھایة القرض ، مدة 1984سنة 

ن یجدده أو ینھي العقد مرتبطة عادة بمدة استھلاك المال في نھایة العقد لصاحب المال الخیار في أ

العلاقة التعاقدیة أو یحوز المال المؤجر بالسعر المتبقي.           
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طبیعة القرض الإیجاري مریبة تتمثل في عملیة تمویل ، لكن تأھیل عملیة القرض أحیانا یوضع 

نقل إیجار وأحیانا أنھللنقاش، فالإجتھاد القضائي یبحث عن تحدید العقد الأھم ، یقرر حینا أنھ عقد 

القرض بفائدة ربویة ، أو تلك المتعلقة للملكیة ، لكنھ یرفض أن یطبق على القرض الإیجاري قواعد 

.225] ص33[بحمایة الكفالة

القرض الإیجاري المنقول3.3.2.3.2.2.1.2

المھني لكن المھنة لا تقتصر على التجارة یقع على أموال التجھیزات أو العتاد وھي أموال للإستعمال

الفرنسیین  وسعا مجال القرض الإیجاري للمحل التجاري وعناصره المعنویة.1989و1986فقانونا 

عملیا ، صاحب القرض الإیجاري ینقل للمستعمل الحقوق والإلتزامات الواقعة على الملكیة (مراقبة 

إستعمال ضمان العیوب الخفیة...الخ) . المطابقة ، المخاطر في حالة الخسارة ، 

القرض الإیجاري المنقول یجب أن ینشر في سجل خاص یفتح على مستوى كتابة ضبط المحكمة ، ھذه 

الإیجارات یجب أن تظھر في الحوصلة المالیة ، ھذا الإلتزام معاقب جنائیا على خرقھ .

القرض الإیجاري العقاري4.3.2.3.2.2.1.2

ا المكاتب ، الفنادق ، المصانع ى الأموال العقاریة ذات الإستعمال المھني ، وھي غالبیقع عل

محلات التوزیع التجاري ... الخ ، والعقار یمكن أن یكون منجزا أو قابلا للإنجاز ، وتركیب العملیة 

، ثم نلجأ لعدة أشكالمختلف في ھذه الحالة الأخیرة ، فعقد المقاولة یحل محل عقد البیع الإبتدائي

سنة ، شركة مدنیة عقاریة...الخ ). 99إلى 18( الإیجار الحكري أو الحكمي لمدة 

یؤجر العقار للمستأجر المقترض مع خیار الشراء ، لكن إذا كان المستعمل تاجرا فلا مجال 

یجاري لكن إذا استبعدنا لتطبیق قواعد الإیجارات التجاریة التي تعتبر متعارضة ومبادئ القرض الإ

شروط تنازل المستأجر .-تحت طائلة البطلان–احتمال التنازل كل ثلاث سنوات ، العقد یجب أن یعد 

یخضع القرض الإیجاري العقاري لنفس التزامات الإعلام المحاسبي في القرض الإیجاري 

.225] ص33[المنقول ، والإشھار یتم في مكتب الرھون
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فتح القرض في حساب جار1.2.5.3.2.3.2.2

فتح القرض ھو وعد المصرفي، بقبول عملیة قرض محددة یمكن أن یكون على شكل قرض

أو خصم ، والمصرفي ملزم بوعده في حدود القرض أو لسعر أقصى ، بالمقابل الزبون یمكنھ عدم 

الإستعمال الفعلي ، والمبالغ التي لم تحول إلى استعمال القرض المفتوح ( لا یسدد الفوائد إلا في حالة 

حسابھ لا یمكن أن تكون موضوع حجز من طرف الدائنین ).

وفتح القرض یمكن أن یتم لمدة محددة أو غیر محددة، في الحالة الأخیرة یمكن الفسخ من طرف 

لتحدید خط القرض ، نسبة واحد مع احترام الإخطار المسبق وفتح الدین یجب أن یتم كتابیا ، لا سیما 

الفوائد، الضمانات ،...الخ . وحتى في حالة عدم الكتابة فإن إثبات العملیة یمكن أن یقرر بكل الطرق

.266] ص33[

التسبیق أوالقروض قصیرة المدى6.3.2.3.2.2.1.2

تتمثل عادة في القرض لمدة محددة ( أقل من سنتین ) ویمكننا تقسیم ھذه القروض حسب غرضھا 

إلى : 

ھو قرض لمدة قصیرة جدا ، موجھ لحاجة مستعجلة یستعمل خاصة في العلاقات بین القرض البریدي :

البنوك.

ولمعالجة عدم التوازن بین الدیون ھو قرض نھایة الشھر موجھ لضمان الإستحقاقاتتسھیلات الدفع :

المحددة التاریخ والحتمیة ( أجور ، إشتراكات ...) والقروض التي یحتمل تحصیلھا أحیانا التأخیر

( قروض بین المقاولات ) .
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découvertscréditقروض دون تغطیة (  a: ھي قروض موجھة لتغطیة قصور المال المتداول)

ھذه القروض لا یمكن تجدیدھا إذا كان عجز المال المتداول بنیوي وعلى المقاولة رفع أموالھا الخاصة 

بھا .

créditsقروض الشراكة ( de compagne: قروض موجھة لتمویل نشاط موسمي )

، قروض قروض على السلعویمكن تقسیم التسبیقات أو القروض قصیرة المدى حسب ضماناتھا إلى:

.225] ص33[، قروض على العقود... الخ السندات تسبیقات على الكمبیالاتعلى 

:l’escompteالخصم ( ھو العملیة القانونیة التي یحصل عن طریقھا الشخص على دین حال الأجل )

من شخص آخر ،  ویدفع لھ فوریا المبلغ ناقص الفرق الذي یشكل المكافأة أو الأجر .

-ویقع أساسا على السندات التجاریة-فالخصم ھو عملیة قرض تدخل في احتكار مؤسسات القرض

-conventionsإطار" (–واتفاقیة الخصم عملیة معقدة تتضمن " اتفاقیة  cadre فتح قرض ) (

).یعین حد الخصم ، حقوق المصرفي لاختیار السندات، نسب الفوائد والعمولات واتفاقیات التطبیق

لتحلیل القانوني للعملیة جد شائكدفع السندات للخصم یجسد بكشف مع التسجیل في حساب جار فا

فلما یدفع للساحب لا یمكن الحدیث عن مقابل وفاء السند في حین أن المصرفي یملك ضمانات مادام 

.227] ص33[الساحب أمضى السفتجة ، لكن ھذا الإمضاء لا یعد كسحب للسند ولكنھ یعد كضمان

:l’affacturageخصم الدیون ( الأمریكي الأصل مستعمل في (factoring)المصطلحذاھ)

التشریعات الدولیة ظھر في فرنسا في الستینیات ، وھو تعھد مالي تقوم فیھ شركة مالیة متخصصة 

Tradeبشراء الدیون التجاریة ( debts) أوالحسابات المدینة (accounts recievable(

للشركات بمبلغ یقل عن القیم الدفتریة لتلك الدیون ، وینشأ ربح ھذه الشركة المالیة عن الفارق بین 

الأموال المجموعة من الدیون المشتراة وسعر شراء الدیون ، وتستفید الشركة البائعة للدیون من تلقي 

فقات ملاحقة المدینین المتأخرینالأموال نقدا بدلا من انتظار المدینین لتسدید دیونھم وتجنب المصاعب ون

.156] ص54[
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یر حسابات الزبائن ، ضمان القرض ھذا العقد یمكن أن یؤدي عدة وظائف كتحصیل الفواتیر ، تسی

...الخ ، لكن ابتداء من الوقت الذي تلتزم فیھ المقاولة بمسك الفواتیر قبل تاریخ الإستحقاق ، تضع 

.-مثل الأمر في عملیة القرض المخصصة لمؤسسات القرض یت-الأموال تحت تصرف المنخرط

خصم الدیون یؤدي نفس دور الخصم ، لكن لا یوجد ھنا إصدار للسندات التجاریة ویسلم 

مع ،المنخرط للموزع مجموع فواتیره ( یجب أن یتم ھذا الخیار من طرف الموزع ولیس المنخرط )

إمساكھا بسبب المجازفة بعدم التسدید ، ھناك دیون لا یمكنھ ذلك ، إضافة للدیون التي لا یرید الموزع 

، وإذا أمسك أو قبل ، والدیون ضد مشترین لم یقوموا بعد بالتسلیمإمساكھا وھي دیون العملاء المدنیین

الموزع الفاتورة یفتح قرضا مناسبا للمنخرط یجب أن یكون قرضا تحت التصرف على الفور ، وعملیة 

من القانون المدني الفرنسي ) 1250ع تتم عن طریق آلیة الحلول الإتفاقي ( المادة نقل الدیون للموز

یمكن ، لكن بالحلول محل المنخرطمن القانون المدني الفرنسي1690الأمر الذي یجنبنا شكلیات المادة 

الأخیر ، ولا أن یجد الموزع نفسھ في مواجھة كل الإستثناءات التي كان بإمكان المدین أن یواجھ بھا ھذا 

یعد المنخرط مسؤولا عن عدم ملاءة المدین فخصم الدیون یعرض مؤسسة القرض لمخاطر أكثر من 

.228] ص33[الخصم

التنازل عن الكشف یؤدي نفس دور الخصم في تمویل خزینة :التنازل عن كشف الدیون المھنیة

المقاولات ، فالقرض یقوم بناء على تسلیم الفواتیر التي تمت حوصلتھا في كشف ویتم نقل الكشف 

لمؤسسة القرض ھذه المرة عن طریق " الوضع تحت التصرف " ولا تعط مؤسسة القرض الدیون 

ا ملتزمین تجاھھا  إلا من التاریخ  الذي یتم فیھ تبلیغھم بالتنازل بالنسبة للدائنین المتنازلین الذین لیسو

ولا اخلیة ( مثلا : قبول السفتجة ) فالمتنازل لا یمكن لھ أن یدفع إلا للمتنازل لھ ، مھما كانت التزاماتھ الد

.229] ص33[یمكنھ التمسك بالإستثناءات الناشئة بعد التبلیغ

الصعوبات المالیة للمقاولة2.2

نتطرق في ھذا المبحث إلى مرحلة مھمة في حیاة أغلب المقاولات التجاریة وھي حالة وقوع المقاولة 

l'entrepriseفي صعوبات مالیة ( en difficulté( بدراسة التدابیر المتخذة للوقایة من ھذه ،

الصعوبات وتتمثل في تحسین المعلومة المحاسبیة وإجراء التحذیر سواء كان داخلیا أوخارجیا ونعرج 
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على نشاط الدولة في ھذا المجال ، ثم ندرس الإجراءات المتخذة لمعالجة الصعوبات وھي التسویة الودیة 

جأ للتسویة القضائیة التي تخلص إلى الحلول المناسبة من استمرار وفي حالة فشلھا أوعدم تنفیذھا نل

للمقاولة أوالتنازل عنھا أوتصفیتھا القضائیة ، وقبل ذلك نعرج على التطور التاریخي للتشریع الذي نظم 

التجار في حالة الإفلاس. 

اریخيــــورالتـالتط

ال لتسدید دیونھا ، فالنشاط التجاري یقوم على المقاولة في حالة صعوبات عندما لم تعد تملك الأمو

الثقة ، وصعوبات المقاولة یمكن أن تنعكس على شركائھا لھذا بمجرد وجود إشكال في التسدید یجب أن 

تتفاعل المقاولة وتتخذ موقفا .

یلزم القانون المدیرین بتبلیغ المعلومات المحاسبیة والمالیة لمحافظ الحسابات وللشركاء ، وإذا 

اكتشف عسر مالي على محافظ الحسابات إعلام رئیس المحكمة التجاریة ھذا الأخیر بإمكانھ استدعاء 

لتدابیر المنصوح بھا ، المدیرین للتفكیر في الحلول ، ولا یمكنھ في أي حال من الأحوال إلزامھم بالأخذ با

إلا أنھ من مصلحتھم اتباعھا لتجنب تأزم الأمر ، وإذا لم تتحسن الوضعیة ، یعین رئیس المحكمة 

التجاریة المصلح الذي یساعد المدیرین على إیجاد اتفاق مع الدائنین حول تعویض دیونھم ، وفي حالة 

]40[إلى التسویة القضائیة أو الإفلاسعدم الإتفاق یعلن حالة التوقف عن الدفع التي یمكن تنتھي 

.86ص

عرف القانون الروماني الإفلاس الذي كان ذا طابع جزائي فالمفلسون یرون مقعدھم القانون الروماني :

Bonca)التجاري منكسر بمظھر مھیب  rotta).

لمفلسون المحكوم علیھمفي النظام القدیم أبقت الأوامر الملكیة على الطابع الجزائي واالأوامر الملكیة : 

كانت لدیھم أموالھم المبیعة .-خلافا للعادة -

كرس كتابھ الثالث للإفلاس فالقواعد كانت من حیث الجوھر رادعة إذ :1807لتقنین التجاري لسنة ا

كان المدین یودع الحبس خلال فترة الإجراءات، والدفاع عن مصالح الدائنین كان جماعیا وبالمساواة  . 
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متساھلة ، وغیر كافیة لمواجھة أزمة السلوك التجاري -كرد فعل-ظھرت القوانینفي القرن العشرین :

-حاولت دون جدوى -1955إلى سنة1935الناجمة عن الحرب العالمیة الأولى ، فالمراسیم من سنة 

تصحیح ھذا التشریع .

نظم التسویة 01/01/1986لى غایة الصادر في مرحلة النمو ساري المفعول إ:13/07/1967قانون 

المنتقد -القضائیة وتصفیة أموال التجار والأشخاص المعنویین ، دون الحرفیین والفلاحین ، ھذا التشریع

من الإجراءات تنتھي بالتصفیة .%90لا یناسب إطلاقا الأوضاع الإقتصادیة فأكثر من -بشدة

تستطیع أداء مستحقاتھا المالیة ولكن یتمثل والمقاولة في حالة صعوبات ھي تلك التي لم تعد

الأمر ھنا في العلاقة الظاھرة ، ویمكن أن یكون للصعوبات أسباب أخرى كاضطرابات اجتماعیة ، 

تخلف تكنولوجي ، عدم كفاءة المسیرین...إلخ ، لذا وضع المشرع إجراءات خاصة في ھذه الحالة لحمایة 

لكن الیوم شیئا فشیئا وبنظرة أكثر تدخلیة للمحافظة على مصالح الدائنین والمحافظة على القرض و

المقاولات أو إقصائھا .

ونذكر أن ھذه الإجراءات تقوم على الفصل بین المقاولة ومسیریھا، لیس فقط لأن ھناك صنفین 

، ولكن أیضا من التدابیر ، ذات طابع إقتصادي بالنسبة للمقاولات وذات طابع معنوي بالنسبة لمدرائھا

.267] ص33[لأن المحافظة على المقاولة یمكن أن تمر بإقصاء المدیرین

الوقایة من الصعوبات1.2.2

فإذا یسع الصرح التشریعي والتنظیمي المستند للوقایة من صعوبات المقاولة العدید من المواضیع ،

فالمنافذ -بل أقرب إلى العلاج منھا إلى الوقایة -استبعدنا التسویة الودیة التي تعد نظاما قائما في حد ذاتھ 

الرئیسیة للتدابیر المستعملة ھي الآتیة : 

تبني قانون الشركات .-

تعدیل نظام المحافظة الحسابیة .-

إلزام بعض المقاولات بتحریر وثائق حسابات توقعیة .تطویر المعلومة المحاسبیة مثلا :-
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.02] ص55[إجراء التحذیر-

ھذه التدابیر ناتجة عن قصور التشریع الفرنسي في الكشف عن الصعوبات فالتقنیات الموجودة 

بتاریخ 148/84كانت غیر كافیة والمحاولات باءت بالفشل ، إلى غایة توصلھا للقانون رقم 

المكرس لشروط عمل 01/03/1985بتاریخ 295/85المتمم بالمرسوم رقم 01/03/1984

.03] ص55[تجمعات الوقایة من صعوبات المقاولات

ھذه الصعوبات ناتجة غالبا عن سوء انتشار المعلومة ، ویظھر عموما أن المدیرین لم یكن تحت 

الخطر الذي یھدد مقاولتھم ، فقانون یدھم كل المعلومات التي تسمح لھم بإدراك وبالتالي تجنب

أسس إجراء عام للوقایة من الصعوبات ، ھذا الإجراء یتصل بمحورین : تحسین نظام 01/03/1984

.03] ص55[المعلومات المحاسبیة وإجراء التحذیر

تحسین المعلومة المحاسبیة1.1.2.2

300بالمقاولات التي تشغل أكثر من صدرت عدة شروط فیما یخص المعلومة المحاسبیة تتعلق 

ألف فرنك فرنسي على الأقل والھدف منھا ھو تمكین 120عامل على الأقل أو تحقق رقم أعمال قدره 

المدیرین من الحصول على معلومات أفضل عن وضعیة مقاولتھم وامتلاك الوسیلة الناجعة للتوقع .

مسك محاسبة أكثر دقة بشكل یساعد على مراقبة ھذه المعلومة ناجمة عن إلزام رئیس المقاولة ب

إدارتھ ، الأمر الذي دعم المحاسبة التقلیدیة إضافة إلى المحاسبة التقدیریة بشكل یسبق الصعوبات 

المستقبلیة ، فعلى المقاولات تحریر نوعین من الوثائق ، وثائق متعلقة بالماضي ( حالة الأصول المحققة 

جدول التمویل ) ووثائق تقدیریة من أجل توضیح الوضعیة المستقبلیة والمتوفرة والخصوم المستحقة،

.03] ص55[للمقاولة لمسیرھا (حساب النتیجة ومخطط التمویل التقدیري )

یجب أن توزع ھذه الوثائق التقدیریة على شكل تقاریر مكتوبة موجھة لمجلس الإدارة ، مجلس 

الحسابات الذي یعد المرسل إلیھ الرئیسي لأنھ یملك في حالة عدم المراقبة ، لجنة المقاولة ومحافظ 

التأسیس أو في التبلیغ أو في حالة نزاع ، سلطة خاصة لإعذار لجنة المقاولة وجمعیة المساھمین التي لا 

ترسل إلیھا ھذه المعلومات مسبقا ، غیر أن عدم التأسیس وعدم التبلیغ غیر معاقب علیھ جزائیا .
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المحاسبي الجدید یضم أرمدة من النصوص التشریعیة التي تحمل فلسفة مالیة تھدف إلى فالنظام

حسب تصریح رئیس شفافیة المعلومة ، وتخوف المسیرین من القضاء یجعلھم یناورون في المعلومات 

.05/04/2010مجلس الخبراء المحاسبین في الحصة التلفزیونیة "آفاق إقتصادیة " بتاریخ : 

عمل أو نشاط الدولة في الوقایة ومعالجة صعوبات المقاولات2.1.2.2

1700بالكشف عن 2003الحكومیة لصالح المقاولات في حالة صعوبات سمحت سنة التعبئة

منصب شغل ، ویجب متابعة ھذا المجھود لأن 130.000مقاولة في حالة صعوبات وبالمحافظة على 

لإجراءات لجان إعادة الھیكلة -رغم تحسن الأوضاع الإقتصادیة-عدة مقاولات لا تزال عرضة 

كل تمویل المقاولات .الصناعیة ولفحص مشا

غیر أنھ ورغم ھذا القدر من الأقدمیة وتعدد النصوص المنظمة لھذه اللجان فمسعى اللامركزیة 

والجھد الذي تقوم بھ الحكومة لعقلنة وتنظیم التركیبة الإداریة ، داعیة لعصرنة ھذه الأحكام بتبسیط 

الإجراءات ولإبراز لا مركزیة تدخلات الدولة .

المتعلق بنشاط الدولة في الوقایة ومعالجة 25/11/2004لھذا الغرض صدر المنشور المؤرخ في 

صعوبات المقاولات ، ھذا المنشور یلغي ویحل التعلیمات السابقة بتنظیم نص ملین ومركز حول لجان 

.) تخصص لھا أمانة دائمة CODEFIعلى مستوى المحافظات لفحص مشاكل تمویل المقاولات (

التوزیع المبسط للصلاحیات1.2.1.2.2

لمحافظات وعلى المستوى الإقلیمي ظھر أنھ من المناسب التكفل بصعوبات المقاولات على مستوى ا

المھام الداخلیة تقوم بھا لجنة فحص مشاكل تمویل المقاولات التي تتناول حالات فردیة لمجموع 

، أما التي تتجاوز ھذا العدد فھي من اختصاص اللجنة 400المقاولات التي یتجاوز عدد أجرائھا  

.03] صCIRI(]55الوزاریة المشتركة لإعادة الھیكلة الصناعیة ( 
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نائبا للرئیس ، مدیر بنك فرنسا علاوة على المحافظ رئیسا وأمین الخزینة)CODEFI(تضم

وممثلو المصالح اللامركزیة للدولة المعنیة ، وممثل الجماعات المحلیة یمكن أن یشارك بطلب من 

المحافظ في اجتماعات اللجنة .

روریة في التبادلات والمفاوضات خصصت لھذه اللجنة أمانة دائمة تؤمن الوحدة والإستمراریة الض

والتي تفعل القرارات المتخذة من طرف المحافظ بعد موافقة اللجنة .

، تقوم بجمع المعطیات المالیة تعین الأمانة الدائمة من طرف المحافظ باقتراح من أمین الخزینة

المقدمة من طرف الأعضاء ، والتي یمكن أن تسمح بالكشف المبكر عن الإقتصادیة والإجتماعیة

، أمانة اللجنة ھي محاور رئیس المقاولة وتنسق نشاط الإدارات المعنیة لدراسة 04] ص55[الصعوبات

الملف من طرف اللجنة، وتسھر على السریة الكاملة لإتمام مھامھا .

اولاتمھام لجنة فحص مشاكل تمویل المق2.2.1.2.2

ھي ھیئة إداریة محلیة ذات طابع وزاري مشترك مھمتھا العامة تفحص ومعالجة صعوبات 

المقاولات على ثلاث محاور : 

مھمة الإستقبال والتوجیھ لخدمة المقاولات .-

مھمة عامة للكشف عن الصعوبات .-

.05] ص55[مھمة الخبرة ومعالجة صعوبات المقاولات-

وقد صرح السید مصطفى بن بادة وزیر المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بأن الحكومة تدرس 

حالیا ملف إعادة تأھیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بغرض منح الفرصة لعشرین ألف مؤسسة ، مع 

تخصیص غلاف مالي قدره مائتي ألف دینار جزائري لتجسید ھذا البرنامج داعیا المؤسسات إلى 

ندماج في ھذا المسعى ، مرجعا التخوف الذي یبدیھ بعض أصحاب ھذه المشاریع من عملیات إعادة الإ

التأھیل إلى رفضھم التحلي بالشفافیة في التسییر وتفادي كشف المستور ، لھذا یفضل معظمھم ممارسة 

رة والمتوسطة یون المؤسسات الصغینشاطھم بطریقة تقلیدیة ، واستبعد الوزیر لجوء الحكومة إلى مسح د

إذ سیتم معالجة وضعیات المؤسسات العاجزة في إطار مؤسسة تسییر الأصول والقروض غیر المجدیة 

التي استحدثھا قانون المالیة التكمیلي لعام ألفین وتسعة من خلال البحث عن مسیرین ومستثمرین كشركاء 
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ي وجھ المؤسسات الصغیرة في المؤسسات التي تواجھ صعوبات مالیة نافیا وجود عوائق جبائیة ف

والمتوسطة بفضل التحفیزات التي منحتھا إیاھا الدولة ، كما یتضمن تعدیل قانون الصفقات العمومیة 

% وإلغاء ضمانات حسن الأداء 15جملة من الإقتراحات أھمھا رفع نسبة الأفضلیة إلى أكثر من 

ت الصغیرة والمتوسطة وإلزام للحصول على القروض البنكیة ، مع تخصیص مناقصات وطنیة للمؤسسا

.05] ص27[المؤسسات الأجنبیة الكبرى بإشراك المؤسسات الوطنیة لتمكینھا من كسب الخبرة

la)إجراء التحذیر 3.1.2.2 procédure d'alerte)

-إنتقاصیةبنظرة -فقد كناالفرنسي01/03/1984إنشاء إجراء التحذیر یعد أھم ابتكار لقانون 

نحصر دور إجراءات التحذیر في الإنذار البسیط للمدیرین ، في حین أظھر الواقع أنھم عادة على وعي 

بالصعوبات التي تمر بھا المقاولة ، قبل ظھور المؤشرات البسیطة .

وإجراءات التحذیر ھي حوافز غرضھا تنبیھ المدیر لمواجھة مسؤولیاتھ ولحثھ على اتخاذ تدابیر 

للتسویة ، وحسب ھویة المبادر بالإجراء یمكننا أن نسجل أربع  أنواع مختلفة لإطلاق إجراء فعلیة

.474] ص36[التحذیر مجموعة تقلیدیا في صنفین : التحذیر الداخلي والتحذیر الخارجي

التحذیر الداخلي1.3.1.2.2

لجنة المقاولة 2.2.1.1.3.1

من تقنین العمل الفرنسي على أنھ إذا علمت لجنة المقاولة بحدث من شأنھ أن 432/5تنص المادة 

یؤثر بشكل مقلق على الحالة الإقتصادیة للمقاولة ، فلھا أن تطلب توضیحات من المستخدم ، وفي حالة 

دد ، لا من حیث عدم وجود لجنة ، یقوم ممثل المستخدمین بھذا الإجراء الذي یعد مجال تطبیقھ غیر مح

مجالھ ولا من حیث المدة .

تحرر لجنة المقاولة تقریرا في حالتین : 

إذا لم تحصل على جواب كاف من المستخدم .-

إذا كان الجواب یؤكد الطابع المقلق للحالة .-
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ستعانة ویبقى الأمر اختیاریا في ھذه المرحلة ، كما ھو كذلك في إمكانیة طلب التوضیحات كما یمكن الإ

بخبیر محاسب أو استدعاء محافظ الحسابات ، ویرسل التقریر للھیئات الأخرى للمقاولة ولمحافظ 

.13] ص55[الحسابات والمستخدم

تحذیر الشركاء2.1.3.1.2.2

یمكننا أن نلاحظ باستغراب أن المشرع الفرسي احتفظ بدور متواضع للشركاء في الوقایة من 

الصعوبات ، إذ لیس بإمكانھم إخطار مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ولا حتى الجمعیة العامة إلا في 

ینا مصلحة في السیر حالة الأجوبة غیر المرضیة ، غیر أن ھذه الوضعیة متناقضة ، مادام عملیا لدیھم یق

الطبیعیة التي یثبتونھا لا یمكنھا إلا أن تخدم أھداف الوقایة من الیقظةالحسن للشركة ومادامت 

.وقد تم النص على آلیتین : 475] ص36[الصعوبات

الأسئلة الكتابیة1.2.1.3.1.2.2

للشركاء الحق مرتین سنویا في طرح أسئلة كتابیة للمدیرین ، عن كل فعل من شأنھ أن یعرض 

كل شریك غیر -في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة-للضرر إستمراریة الإستثمار ، ھذا الحق یخص

ون للمساھم أو المساھمین الذین یقدم-وفي شركات المساھمة-مسیر، دون شرط ملكیة رأس مال أدنى 

عشر رأس المال .

على المدیرین الإجابة كتابة في أجل شھر واحد ، وتبلیغ الأسئلة والأجوبة لمحافظ الحسابات ، الذي 

یمكنھ وحده أن یقدر الشروع في إجراء الإنذار ، كذلك بإمكان كل شریك طرح أسئلة كتابیة بمناسبة 

.العامة العادیةالجمعیة الجمعیات العامة التي تعقد مرة في السنة ( (

خبرة التسییر2.2.1.3.1.2.2

بإمكان الشركاء أن یقرروا تعیین خبیر من أجل مراجعة عملیات التسییر التي تكون محل نزاع جدي  

في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساھمة بالنسبة للشركاء الذین یمثلون على الأقل عشر 

ورغم الطابع الجدي للطلب فاستخدام خبرة التسییر غیر ممكن إلا في حالة رأس المال أوالحصص ، 
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خطر المساس بالمصلحة الاجتماعیة ( الغرفة التجاریة لمحكمة النقض الفرنسیة وضعت صراحة ھذا 

.14] ص55[)10/02/1998الشرط الجدید في قرارھا بتاریخ 

التحذیر الخارجي2.3.1.2.2

التزام محافظ الحسابات بالتحذیر1.2.3.1.2.2

ھذا الإجراء ممكن بمجرد أن یضم التجمع المعني محافظا للحسابات ، غیر أن الشركات التجاریة 

أو أشخاص القانون الخاص ذات الشخصیة المعنویة ، غیر ملزمة بتعیین محافظ حسابات ، على عكس 

ن أن بقیة  الشركات غیر ملزمة بذلك إلا عند توفر شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم  في حی

شروط خاصة كتجاوز مبلغ عشرة ملایین فرنك بالنسبة للحوصلة المالیة .

محافظ الحسابات ملزم قانونا بإطلاق إجراء التحذیر ، إذا عاین أعمالا تھدد بطبیعتھا استمراریة 

الفرنسي  على 1994، فإطلاق الإجراء یقوم على تشخیص محافظ الحسابات وقد حثھ قانون الإستثمار

عدم حصر تفحصھ في حدث واحد منعزل ، فالتحذیر لا یتم إلا بوجود عدة مؤشرات متوافقة وذات دلالة 

ومن شأنھا أن تؤدي للتوقف عن الدفع إذا لم یتخذ أي تدبیر للتسویة في الوقت المناسب .

عملیا على محافظ الحسابات أن یقدر إذا كان ھناك اختلال في توازن التدفق المالي أي إذا كانت 

وإطلاق الإنذار یتم أیضا في 477] ص36[الإیرادات المتوقعة للمقاولة تسمح بتسویة الدیون المستحقة

)عادي للنشاط، التزاید المفرط للأعباء انخفاض غیرحالة تغیر ظروف الإستثمار ( حصیلة عاجزة

أكثر من ذلك على محافظ الحسابات إجراء تقییم لموقع المقاولة في محیطھا الإقتصادي، كعدد العقود 

، حالة الأسواق أو حجم المنافسة التي تلاقیھا .الساریة المفعول ، خسارة زبون مھم

أن ینذر بالخطر ونسجل أن تحدید وقت إطلاق التحذیر ھو قرار صعب فالتحذیر المبكر یمكن

، في حین أن التحذیر المتأخر غیر ملائم لمواجھة الوضع الذي تورطت الشركاء المتعاملین مع المقاولة

فیھ المقاولة ، فمحافظ الحسابات الذي لا یطلق إجراء التحذیر في الوقت المناسب یتحمل مسؤولیتھ تجاه 

كل من تلحق بھ عواقب فتح التسویة القضائیة. 
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ریة التحذیر تشكل الطابع الأھم وتضمن النجاعة كما أن الإنذار لا یتحقق إلا بإعلام الفاعلین س

الرئیسیین ، لھذا فالكشف عن الصعوبات التي تعرفھا المقاولة للغیر عدا المدیرین ضروري لیمكن تنظیم 

مقاولة أو الھیئات الجماعیة إنقاذ المقاولة، بالرغم من عدم التبصر أو الإرادة السیئة التي یبدیھا رئیس ال

للشركة .

مراحل حسب طبیعة الشركة المعنیة ، مبدئیا على محافظ الحسابات ویتضمن إجراء التحذیر عدة

أن یعلم المدیرین سواء رئیس مجلس الإدارة أو المدیریة في شركة المساھمة، أو المسیر في الشركة ذات 

.المسؤولیة المحدودة

لشركات المساھمة أین یقتسم الإدارة الرئیس والمجالس ، عدم رد الرئیس یمكن أن یبرر بالنسبة 

طلب محافظ الحسابات باجتماع مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة من أجل المداولة حول الأعمال التي 

بقیت یوما ، أو إذا رأى أنھ رغم القرارات المتخذة 15، وفي حالة عدم الإجابة خلال تمت معاینتھا

، على محافظ الحسابات أن یعلم رئیس المحكمة التجاریة وعند استمراریة الإستثمار عرضة للخطر

الإقتضاء یحرر تقریرا یقدمھ للجمعیة العامة التالیة للشركاء أو المساھمین .

من المھم أن نبین أنھ یجب على محافظ الحسابات إعلام رئیس المحكمة بتطور مساعیھ وبالنتائج 

المتحصل علیھا ، في كل مرحلة من مراحل التحذیر ، وإذا ظھرت القرارات المتخذة من طرف 

ةالمسیرین ، الوكلاء الإجتماعیین أو الشركاء غیر كافیة لتسمح بالاستمرار المرضي لنشاط المقاول

( فشل إجراء التحذیر ) فالأمر ھنا یعلل الفتح التلقائي لإجراء التسویة القضائیة عن طریق رئیس 

.المحكمة 

تدخل رئیس المحكمة التجاریة2.2.3.1.2.2

لیس لحق الإنذار الممنوح لرئیس المحكمة أي طابع قضائي فالقاضي ھنا لیس مطلوبا بصفتھ 

اره قادرا على مساعدة المقاولة في وقت حرج تفرض فیھ القرارات السریعة نفسھا  ، ولكن باعتبالقضائیة

" رئیس المحكمة التجاریة بباریس (( ما وراء الوظیفة الكلاسیكیة rougerكما صرح السید " روجي 

478] ص36[، القاضي الوقائي یكمل بعملھ قبل القضائي دوره كقاضي اقتصادي ))لقاضي العقوبات
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ھنا أیضا یتدخل القاضي لما تواجھ المقاولة صعوبات تھدد بطبیعتھا استمرار استثمارھا إذا لم  یتم 

إخطاره من طرف : 

مدیري المقاولة .-

محافظ الحسابات الذي أطلق إجراء التحذیر دون رد فعل المقاولة .-

، تحریر الإشھار في حالة كاتب ضبط المحكمة التجاریة الذي یبلغھ بتسجیلات الكفالة ، الإحتجاجات-

، الوثائق والإجراءات التي تكشف عن التدھور خسارة الأصول الإجتماعیة وعموما كل العقود

المقلق لوضعیة المقاولة  .

بالنسبة لسیر الإجراء ، فإن الرئیس یستدعي رئیس المقاولة للتحدث عن الصعوبات التي تواجھھ 

والبحث عن تدابیر خاصة لتسویة الوضع ، ولرئیس المحكمة إطلاق التحذیر في حالة خسارة ثلث رأس 

بھذا الإستدعاء المال ، وعند معاینة صعوبات تھدد بطبیعتھا استمرار الإستثمار ومدیر المقاولة غیر ملزم

وغیر مقید بما یقولھ القاضي الذي یتدخل فقط لتسھیل توعیة المسیر، فھو لیس إلا محفز ولا یملك أي 

.479] ص36[سلطة للأمر

، فغیاب عملیا یتضح أن ھذا الإجراء غیر الشكلي، قد یكون مضرا أحیانا بالنسبة للمدیر الأرعن

من خطورة عدم احترامھ ، فمجرد عدم تلبیة استدعاء الرئیس وعدم الطابع الإلزامي للإجراء لا یمنع

إتباع الإقتراحات المقدمة من طرف القاضي أو حتى رأي الخبیر تعد تصرفات یمكن أن یظھر لاحقا أنھا 

مضرة ، ففي حالة التوقف عن الدفع المؤدي للتسویة القضائیة للمقاولة ھذا التھاون یمكن أن یفسر كخطأ 

ن یحمل المسؤولیة الشخصیة للمدیر.بإمكانھ أ

و لرئیس المحكمة عدة حلول یختار أنسبھا : 

، إذا توقفت المقاولة أو تقدیم میزانیة-إذا كانت ممكنة–یدعو رئیس المقاولة لطلب التسویة الودیة -

عن الدفع .

لیة .تحدید موعد جدید مع المدیر أو الأمر بالتحقیق حول وضعیتھ الإقتصادیة والما-

تعیین مدیر كفء بموافقة رئیس المقاولة .-

وأخیرا الحجز التلقائي إذا كشفت المعلومات عن حالة التوقف عن الدفع وللرئیس أن یتوجھ كذلك 

، الإدارات العمومیة للحصول على المعلومات لمحافظ الحسابات، أعضاء وممثلي المستخدمین

.488] ص36[الإقتصادیة والمالیة للمقاولةالضروریة والأكثر دقة حول الوضعیة 
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التحذیر من طرف تجمع وقایة معتمد3.2.3.1.2.2

، تقوم في أي شكل قانوني یمنحھا الشخصیة تجمعات الوقایة المعتمدة ھي تجمعات القانون الخاص

، بتحلیل ، إذ تتمثل مھمتھا في تزوید أعضائھا بطریقة سریةالمعنویة، موضوعھا محدد قانونا

المعلومات الحسابیة والمالیة التي یرسلونھا إلیھا بانتظام ، فإذا اكتشف التجمع مؤشرات الصعوبات علیھ 

أن ینذر المنخرط المعني .

الإنخراط في التجمع اختیاري وطریقة التحذیر أیضا اختیاریة ویتم في حالة اكتشاف مؤشرات 

، ویعلم فقط رئیس المقاولة إذ ، فالتجمع یتدخل قبل بقیة المراقبینالصعوباتأو علامات تدل على وجود 

، كما لھ أن یقترح علیھ تدخل خبیر لیساعده على إدراك خطورة لا یوجد نص على إعلام الغیر

المؤشرات المبینة وعلى تفعیل إجراء علاجي، كما یمكن للتجمع اتخاذ تدابیر ملموسة بالتدخل لدى 

.16-15] ص 55[جماعات المحلیة لمساعدة المقاولةالبنوك وال

Leمعالجة الصعوبات 2.2.2 traitement des difficultés

یمكن وقایة المقاولة من الصعوبات عن طریق إجرائین وھما : التسویة الودیة أو غیر القضائیة 

والتسویة القضائیة  . 

التسویة الودیة أو غیر القضائیة1.2.2.2

في الفرع الأول لفتح التسویة الودیة وخصائصھا وحالة عدم تنفیذھا.نتطرق

فتح إجراء التسویة الودیة1.1.2.2.2

الشروط الموضوعیة1.1.1.2.2.2

ھناك ثلاث  شروط للاستفادة من التسویة الودیة :
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یجب أن یكون طالب التسویة تاجرا أو حرفیا أو شخصا معنویا من أشخاص القانون الخاص، فمجال -

حي الفردي الذي یخضع لنظام خاص التسویة واسع مادام مفتوحا لكل المقاولات باستثناء الإستثمار الفلا

ھا تواجھ صعوبات یجب أن تكون المقاولة في حالة استحالة تغطیة احتیاجاتھا بتمویل مناسب أو أن-

قانونیة، اقتصادیة أو مالیة .

یجب ألا تكون في حالة توقف عن الدفع ، بل ممكنة البقاء وقابلة للتسویة .-

للنص المؤسس للتسویة الودیة ، جانب وقائي قوي غرضھ تجنب التسویة القضائیة للمقاولة، لھذا تم 

الفرنسي الذي وسع مجال التسویة الودیة من 10/06/1994توسیع شروط اللجوء للإجراء بقانون  

]36[جھة بفتحھ لكل مقاولة تجاریة أو مدنیة ومن جھة أخرى بإلغاء شرط مسك الحسابات التقدیریة

.488ص

واء كانت طبیعة الصعوبة قانونیة ھذا القانون یسمح بأن یعرض الإجراء على رئیس المحكمة س

أو مالیة ، وسابقا كانت الشروط حصریة ، فقط الصعوبات المالیة الفعلیة التي لا تتحول لتوقف إقتصادیة

عن الدفع تبرر التسویة الودیة .

خلاصة یجب أن یكون الإحتفاظ بالمقاولة ممكنا ووضعیتھا غیر معرضة للخطر على نحو لا یمكن 

لمحكمة وسائل مواجھة الوضعیة الإقتصادیة تداركھ ، ویملك مدیرھا أن یقدم في عریضتھ لرئیس ا

والإجتماعیة ، واقتراحاتھ یجب أن تكون محددة بشكل كاف ومعقول لإقناع الرئیس بفتح مثل ھذا 

.483] ص 36[الإجراء

الشروط الشكلیة2.1.1.2.2.2

تتمیز الشروط الشكلیة باللیونة لأنھ لیس لإجراء التسویة طابع النزاع .

یعود حصریا لممثل المقاولة، قراره ھو إجراء تسییر من اختصاصھ لوحده :التسویة الودیةطلب -

فالمقاولة لازالت قادرة على تنفیذ التزاماتھا، لا یمكن إذن أن نفرض على مسیرھا أي تدابیر للتسویة كما 

بإعلام لجنة المقاولة ، وإنما یلزم باستشارتھا بمجرد أن یتسم أن المسیر غیر ملزم في المرحلة الإبتدائیة

المشروع بالطابع النھائي، وعلى أعضائھا أن یحترموا السر المھني .
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فقد أراد المشرع الفرنسي إجراء خالیا من الشكلیة ، سریا ، ذا طابع تعاقدي ، لھذا یكفي أن یبلغ 

.484] ص36[كتابیا رئیس المحكمة التجاریة

mandataire)یحدد مھامھقبول الطلب بإمكانھ البدء بتعیین وكیل خاصإذا قدر رئیس المحكمة-أ

ad-hoc)ھذا الوكیل غالبا ما یجد نفسھ في آن واحد یقوم باتخاذ إجراءات تحفظیة وبالإتصالات ،

الأولیة مع الدائنین الرئیسیین ، فالوكالة الخاصة ھي مھمة خاصة ومؤقتة ، موكلة لوكلاء العدالة من 

طرف رئیس المحكمة ، عندما یقدر أن المقاولة تواجھ ظروفا إستثنائیة تضع مصالحھا في خطر ویمكن 

أن تجازف باستمراریتھا .

یس المقاولة في التفاوض مع الغیر أو محتوى الوكالة الخاصة یمكن أن یتمثل في مساعدة رئ

الھیئات الإجتماعیة ، فتعیین الوكیل الخاص لیس غرضھ تخلي المدیرین عن مسؤولیتھم كرؤساء 

مقاولات ، بعدھا یستعلم الرئیس عن وضعیة المقاولة من أجل تقدیر حظوظھا في التسویة ، یمكن أن 

تحقیق لا یتجاوز الشھر ، كلاھما یتمتع یقوم بذلك شخصیا أو یعین خبیرا من أجل الاجتھاد في

بصلاحیات واسعة للتحري مادام محافظو الحسابات، البنوك، الإدارات وھیئات الضمان الإجتماعي 

محللون اتجاھھما من السر المھني .

إذا قدر الرئیس أن الشروط متوفرة ، یعین مصلحا مكلفا بحث الدائنین على إبرام تسویة ودیة ، یعین -ب

مصفي قضائي  أستاذ ، قاضي قنصلي لح حسب اختصاصھ وشھرتھ ، إذ یمكن أن یتمثل في المص

محامي ، مستشار، وأیضا إطارات المقاولة أو خبیر الحسابات  یعین المصلح لمدة أقصاھا ثلاثة أشھر 

ودیة مع إمكانیة تمدیدھا شھرا آخر من طرف القاضي ھذا الأجل القصیر نسبیا یبرره أن نجاح التسویة ال

.488] ص36[متعلق بسرعة عقدھا

Lesوفشل المصلح في مھمتھ یؤدي عموما لإیداع الحسابات أو المیزانیة (  bilans لكن بمجرد أن (

یتم الإتفاق تنتج عن التسویة آثار تعاقدیة .

خصائص التسویة الودیة2.1.2.2.2

الفرنسي ، یمكن للتسویة الودیة أن تأخذ الطابع القضائي الذي یدعم نجاعة 10/06/1994منذ قانون 

الإتفاق التعاقدي .
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الناحیة التعاقدیة1.2.1.2.2.2

للمصلح مھمتین أساسیتین : البحث عن إبرام اتفاق مع الدائنین وسیر المقاولة .

البحث عن اتفاق مع الدائنین1.1.2.1.2.2.2

لیس للمصلح نظام خاص ، فلا یقوم بأي وظیفة مساعدة في التسییر أو تمثیل الدائنین ولا یملك أي 

سلطة خاصة ، فمھمتھ دبلوماسیة وسلاحھ الوحید البراعة والإقناع إذ علیھ أن یقنع الدائنین بالثقة في 

اعدة المقاولة بشكل ناجع مع أخذ تدابیر ملموسة ، لإعادة تجدید المدینین للحصول على امتیازات مالیة لمس

485] ص36[ویقع على عاتقھ تحفیز مبادرات التسویة من طرف أھم الدائنینالبنیة من طرف الدائن ،

سیر المقاولـة2.1.2.1.2.2.2

المقاولة ومع ذلك الفرنسي على أن مھمة المصلح العمل على إنجاح سیر 01/03/1984نص قانون 

لا یتمتع بأي صلاحیات خاصة فمھمة كھذه یجب أن تقید في احترام السلطات للھیئات العادیة للتسییر لأن 

.ویة القضائیة في مرحلة الملاحظةالمصلح لا یمكن أن یحل محلھا ، فالمدین لیس تحت وصایة عكس التس

یمكن للمصلح قبل إبرام الإتفاق أن یطلب تعیین ومن أجل السماح بإعادة السیر العادي للإستثمار

وكیل خاص أو مصفي مؤقت وعلیھ أیضا أن یسھر أثناء عقد الصلح على اشتراط كل التدابیر التي یراھا 

ضروریة للسیر الحسن للمقاولة ، ویمكن أن تتمثل في تعیین مراقب التسییر الذي یلتزم المدین بإعلامھ 

وص علیھا في التسویة الودیة .واستشارتھ حسب الشروط المنص

ھذا التقیید للسلطات یعد داخلیا للمقاولة، ولا یمكن الإعتراض علیھ من طرف الغیر وللتسویة الودیة 

الفرنسي  للنص على إمكانیة التدخل 10/06/1994في شكلھا الحالي نجاعة محدودة مما قاد قانون 

.487[ ص36[القضائي في عقد التسویة
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الناحیة القضائیة1.2.2.2.2.2

تدبیرین قضائیین بإمكانھما دعم الآثار التعاقدیة للتسویة الودیة وھما المصادقة على التسویة من 

طرف رئیس المحكمة ، والوقف المؤقت للمتابعات .

التسویة الودیة المصادق علیھا1.2.2.1.2.2.2

المصادقة ھي إجراء توافق من خلالھ المحاكم على عقد وتمنحھ القوة التنفیذیة وتعتبر إحدى 

المبادرات لقضائیة التسویة الودیة ، وتعد مصادقة رئیس المحكمة إجباریة إذا تمت التسویة مع كل الدائنین  

وھي حالة نادرة عملیا، والمصادقة تبقى في أغلب الحالات إختیاریة .

كما للرئیس أن یفرض آجالا للتسدید ، تصل إلى سنتین للدائنین غیر المشاركین في الإتفاق ، ونذكر 

أن التسویة الودیة لیس لھا أثر إلا على الدائنین المتعاقدین والمدین .

التسویة الودیة مع الوقف المؤقت للمتابعات2.2.2.1.2.2.2

أن یأمر الوقف المؤقت للمتابعات المقامة ضد المقاولة بطلب من المصلح ، یمكن لرئیس المحكمة

في حالة صعوبات ، ھذا الوقف لا یتجاوز مدة مھمة المصلح أي أربعة أشھر ، غرضھ تجمید المتابعات 

المقامة ضد المدین للحصول على تسدید لمبالغ مالیة ناتجة عن تسدید دین خارجي أو فسخ عقد ، كما 

بالموازاة مع ، إلا بتراخیص من رئیس المحكمة العقارات أو المنقولات، یمنع كل طرق التنفیذ على 

]36[وقف المتابعة وفي نفس السیاق، یمنع المدین من دفع دیونھ الخارجیة باستثناء دفع أجور العمال

.488ص

عدم تنفیذ التسویة الودیة3.1.2.2.2

الفرنسي  المعدل ، أنھ في حالة عدم تنفیذ 01/03/1984من قانون 36ینتج عن نص المادة 

الإلتزامات الناتجة عن الإتفاق تنطق المحكمة بفسخھ وبحلول آجال دفع الدیون المقبولة  وتقدر المحكمة 

یفرق بین الإلتزام غیر لم10/06/1994إذا كانت خطورة عدم التنفیذ كافیة للنطق بفسخ العقد ، فقانون 
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المنفذ ، غالبا یمكن أن یكون الفسخ سابقا لفتح إجراء التسویة أو التصفیة القضائیة ، وقد سجل المشرع 

الفرنسي لا ترى إطلاقا في عدم 25/01/1985من قانون 02إستقلالیة إجراء التسویة الودیة فالمادة 

ة .تنفیذ الإتفاق الودي سببا لفتح التسویة القضائی

الذي ینشأ عنھ بإمكانھ أن یتسبب غیر أنھ لما لا یشكل عدم التنفیذ توقفا عن الدفع ، فإن فسخ الإتفاق

فیھ بشكل غیر مباشر من خلال سقوط كل آجال الدفع المنصوص علیھا في التسویة الودیة أو المقبولة 

من طرف المحكمة ، فیجد الدائن نفسھ ملزما بخصوم حالة ولا یملك على الأرجح الإمكانیات للتسدید

.489] ص36[

التسویـة القضـائیة2.2.2.2

بالمقاولة للاحتفاظفي حالة عدم إمكانیة تسویة صعوبات المقاولة ودیا ، یجب  فتح إجراء قضائي 

وبمناصب الشغل .

شروط فتح التسویة القضائیة1.2.2.2.2

نتناول بدایة الشروط الموضوعیة لفتح التسویة القضائیة ثم الإجراءات الشكلیة .  

الشروط الموضوعیة1.1.2.2.2.2

المقاولات المعنیة1.1.1.2.2.2.2

المقاولات ھم التجار ، الحرفیون والفلاحون حتى إذا كان النشاط ممارسا في شكل غیر منظم وغیر 

في حالة وفاة مقاول متوقف عن الدفع یمكن الإخطار ، و رسمي ، وأشخاص القانون الخاص المعنویة  

الوفاة  وفي حالة التوقف عن النشاط ، یتم الإخطار في أجل سنة ابتداء من تاریخ خلال سنة من تاریخ 

من القانون التجاري 219وھذا ما ورد في المادة ،282] ص33[الشطب من السجل التجاري
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الجزائري بنصھا أنھ إذا توفي تاجر وھو في حالة توقف عن الدفع ترفع الدعوى لمحكمة التجارة في 

لوفاة بمقتضى إقرار من أحد الورثة أو بإعلان من جانب أحد الدائنین وللمحكمة أن تفتح أجل عام من ا

الإجراءات تلقائیا خلال نفس ذلك الأجل .

الوضعیة الإقتصادیة للمقاولات المعنیة 2.1.1.2.2.2.2

القضائي الذي یجب أن تكون المقاولة في حالة توقف عن الدفع ، ھذا الشرط كرسھ القانون بعد الإجتھاد

عن الدفع التوقفووضعیةعرفھ أنھ (( استحالة مواجھة الخصوم المستحقة ، بالأصول المتاحة )) ، 

282] ص 33[( فنحن الآن في إطار العلاج ولیس الوقایة )یجب أن تكون حالة ، ولیست فقط متوقعة

نلاحظ إذن وجود عاملین یمكن أن یتحرك من خلالھما القاضي :

من جھة التوقف عن الدفع یقدر یوم الحكم مما یسمح أن تأخذ بعین الإعتبار كل التعدیلات منذ تاریخ -

من القانون التجاري الجزائري في أول جلسة یثبت فیھا لدى 222الإخطار ، وحسب نص المادة 

ھذا التوقف واقعا المحكمة التوقف عن الدفع فإنھا تحدد تاریخھ وإذا لم یحدد تاریخ التوقف عن الدفع عد 

بتاریخ الحكم المقرر لھ .  

من جھة أخرى لا یشترط القانون أن تكون وضعیة التوقف عن الدفع مرفقة بتوقف مادي عن الدفع أي -

رفض تسدید دین مطالب بھ .

وفیما یخص المقاولات الحاصلة على تسویة ودیة تطبق التسویة القضائیة على كل مقاولة استفادت من 

تسویة ودیة ولم تحترم الإلتزامات المبرمة  مع أحد دائنیھا .

إجراءات فتح التسویة القضائیة2.1.2.2.2.2

قواعد الإختصاص1.2.1.2.2.2.2

المحكمة المختصة ھي المحكمة التجاریة محكمة مقر المنشأة الرئیسیة بالنسبة للتجار الحرفیین 

والأشخاص المعنویة ذات النشاط التجاري ، وإذا كانت المقاولة غیر معنیة بالإجراء نكون أمام عدم 

.283] ص33[قبول الطلب ولیس عدم الإختصاص
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قواعد الإخطار2.2.1.2.2.2.2

یمكن إخطار المحكمة بعدة طرق : 

یوما التي تلي 15) ووثائق أخرى خلال Bilanslesبإقرار المدین : وذلك بإیداع الحسابات ( -

من القانون التجاري الجزائري على أنھ یتعین أن یرفق الإقرار 218التوقف عن الدفع ، إذ تنص المادة 

–علاوة على المیزانیة وحساب النتائج وكذلك بیان التعھدات الخارجة عن میزانیة آخر سنة مالیة -

المكان وبیان التعھدات الخارجة عن المیزانیة وبیان رقمي بوثائق تحرر بتاریخ الإقرار وھي بیان

بالحقوق والدیون مع إیضاح إسم وموطن كل من الدائنین مرفق ببیان أموال ودیون الضمان وجرد 

مختصر لأموال المقاولة .

قائمة بأسماء الشركاء المتضامنین وموطن كل منھم إن كان الإقرار یتعلق بشركة تشمل على شركاء -

ؤولین بالتضامن عن دیون الشركة .مس

ویتعین أن تؤرخ ھذه الوثائق وأن یكون موقعا علیھا مع الإقرار بصحتھا ومطابقتھا للواقع وذلك من 

طرف صاحب الإقرار ، فإن تعذر تقدیم أي من ھذه الوثائق أو لم یمكن تقدیمھا كاملة تعین أن یتضمن 

الإقرار بیانا بالأسباب التي حالت دون ذلك .

بتكلیف بالحضور من طرف أحد الدائنین الذي علیھ أن یثبت دینا غیر مسدد وطبیعتھ ( مدني ، تجاري -

من القانون التجاري الجزائري ، كما 216أو إداري) وعدد الدیون المختلفة وھذا ما ورد في نص المادة 

نفیذ التسویة الودیة على أن یكون لا یمكن للدائن أن یطلب فتح الإجراء وتسدید دیونھ إلا في حالة عدم ت

طرفا في الإتفاق .

بناء على طلب النیابة العامة .-

من القانون التجاري 216) حسب نص المادة d'officeللمحكمة أن تخطر مباشرة بنفسھا ( -

الجزائري .

المباشر من طرف )  لكن بإمكانھا إثارة الإخطار d'officeلیس للجنة المقاولة حق الإخطار المباشر (-

النیابة العامة .

كما تخضع الشركات ذات رؤوس الأموال العمومیة كلیا أو جزئیا لأحكام ھذه المواد حسبما ورد في 

من القانون التجاري الجزائري .217المادة 
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الحكـم3.2.1.2.2.2.2

المصلح یطلب تقریر من قاض مفوض -عند الضرورة -بعد استدعاء المدین ، ممثلوا الأجراء و-

ویمنح للمعنیین الوقت الكافي للإطلاع على التقاریر ثم تحكم المحكمة حول فتح الإجراء .

شھرا 18إذا قررت المحكمة الحكم بالتسویة القضائیة ، تحدد تاریخا للتوقف عن الدفع ( لا یتجاوز -

.283] ص33[شھرا)18في حدود سابقة ) ، ھذا التاریخ یمكن تعدیلھ بحكم آخر ( دائما

( وھو اختیاري في ھم : قاضي محافظ أو منتدب ، حارس قضائيتعین المحكمة أعضاء الإجراء و-

لمقاولة لأنھ لیس وكیلا ممثل الأجراء ( الذي تعینھ لجنة ا) ، ممثل الدائنین وحالة الإجراء المبسط

.قضائیا )

یخضع الحكم للإشھار إذ تسجل الأحكام الصادرة بالتسویة أو بشھر الإفلاس في السجل التجاري وتعلن -

لمدة ثلاثة أشھر بقاعة جلسات المحكمة ، وینشر ملخصھا في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة للمكان 

یكون فیھا للمدین مؤسسات الذي یقع فیھ مقر المحكمة ویتعین أن یجري النشر نفسھ في الأماكن التي 

تجاریة ، كما یجري نشر البیانات التي تدرج بسجل التجارة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

یومیا من النطق بالحكم ، ویتضمن ھذا النشر بیان إسم المدین وموطنھ أو مركزه الرئیسي15خلال 

شھر الإفلاس ورقم عدد سویة القضائیة أوورقم قیده بالسجل التجاري وتاریخ الحكم الذي قضى بالت

ویتم ھذا النشر بصفة تلقائیة من طرف كاتب الضبط وھذا ،فیھاصحیفة الإعلانات القانونیة التي نشر 

.المادة من القانون التجاري الجزائري 228ما ورد في نص 

من طرف 135] ص38[یعلم وكیل الجمھوریة بفتح الإجراء وسیره ویمكن إطلاعھ على الوثائق-

من القانون التجاري الجزائري .230كاتب ضبط المحكمة حسب نص المادة 

-إن وجدت-و یعتبر الحكم تنفیذیا بشكل مؤقت رغم أن أغلبیة القرارات المتخذة لتطبیقھ وطرق الطعن

مرھونة بآجال ضیقة .

فترة الملاحظـة2.2.2.2.2

مبادئ عامة1.2.2.2.2.2

ینتج واجتماعيتبدأ فترة الملاحظة من یوم الحكم بفتح التسویة وھي تسمح بوضع مخطط إقتصادي 

عنھ مخطط تسویة مدتھا القصوى ستة أشھر قابلة للتمدید مرتین ، بطلب مبرر من طرف الحارس 
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ثلاثین القضائي ، وفي المقاولات الصغرى والمتوسطة المعنیة بالإجراءات المبسطة ھذه المدة لا تتجاوز

یوما قابلة للتجدید مرة واحدة .

تنتھي فترة الملاحظة بقرار المحكمة بالمصادقة على مخطط التسویة أو بالتصفیة القضائیة 

، وخلال فترة الملاحظة على الحارس أن یقوم بمساعدة الخبراء بتقییم إقتصادي135] ص38[للمقاولة

واجتماعي للمقاولة یحدد فیھ مصدر، أھمیتھ وطبیعة الصعوبات، یتمثل الأمر إذن في تشخیص فعلي ، 

حسابي ، مالي واجتماعي .

ھذا المستند یمكن أن یكون مصدرا لمشروع مخطط تسویة المقاولة وھو مشروع غیر إلزامي، فإذا 

لا یمكن تقویم المقاولة یقترح التصفیة ، وفي قدر الحارس من خلال التقییم الإقتصادي والإجتماعي أنھ

الحالة المعاكسة یقترح مخطط التسویة الذي یحدد آفاق التسویة بالنظر إلى الإمكانات ، أنواع النشاطات  

حالة السوق ووسائل التمویل المتاحة.

التي على ویجب أن یحتوي ھذا المشروع على طرق تسدید الدائنین ، حركة الشغل الضمانات المحتملة 

رئیس المقاولة أن یوقعھا لیطمئن الدائنین ووسائل التمویل المتوقعة ( كرفع رأس المال مثلا) .

طرق تسویة الخصوم یجب أن تبلغ للجنة المقاولة ولممثل الدائنین الذي علیھ أن یجمع الموافقة المحتملة 

لیھ الإجابات لیحرر تقریرالكل دائن على الآجال والتأجیل المقترح من طرف الحارس الذي ترسل إ

.136] ص38[

وضعیة المقاولة أثناء فترة الملاحظة2.2.2.2.2.2

المحافظة على ذمة المقاولة1.2.2.2.2.2.2

ینص القانون على مجموعة تصرفات تحفظیة من طرف المدین أو من طرف الحارس ( وكیل 

في التشریع الجزائري ) بالتعاون الإلزامي مع المدین من بینھا تسجیل الرھن ، الأختام ...الخ ، التفلسة

وتجدر الإشارة إلى أن ھناك تدبیرین أصلیین وھما : 

تصرفات ضروریة لحفظ قدرات الإنتاج وھي نظرة اقتصادیة أكثر منھا قانونیة .-

.285] ص33[منع التنازل عن الحصص الاجتماعیة-
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تسییر المقاولة2.2.2.2.2.2.2

لحسابھ الخاص ویقرر استمرار العقود بترخیص الأصل أن المسیر وحده من یستمر في الإستثمار

من القاضي المحافظ أو المنتدب ، إذ یمنع من إبرام بعض العقود كتسدید دیون سابقة أو إبرام عقد خارج 

عن التسییر الجاري ، تحت طائلة البطلان ، ماعدا المرخصة من طرف القاضي المنتدب الذي یعین في 

المجلس القضائي بناء على اقتراح رئیس المحكمة حسب نص المادة بدءكل سنة قضائیة بأمر من رئیس 

من القانون التجاري الجزائري  .235

وھو من یمثل المدین حسب قرار وفي كل الفرضیات بمجرد تعیین الحارس یقوم بتسییر المقاولة

من القانون التجاري الجزائري .244المحكمة و حسب نص المادة 

بالنسبة للإجراءات المبسطة أما العادیة فھي نفسھا عدا ما یتعلق بتوزیع السلطات بین الحارس ھذا 

والمدین ، ھذا التوزیع یمكن أن یعدل من طرف المحكمة ، إلا أن بعض التصرفات تعود للمدین 

.285] ص33[كالتصرفات الشخصیة والتصرفات الواردة على ذمتھ وخاصة تصرفات الإدارة العادیة

فالأصل أن العقد یستمر وبإمكان الحارس وحده أن ینھي استمرار العقد  المبرم قبل الحكم القضائي

بقوة القانون ، والمتعاقد یبقى في وضعیة الدائن السابق وعلیھ تنفیذ التزاماتھ وإذا أراد أن ینھي ھذه 

قرینة على الرفض لا یمكن الوضعیة علیھ إعذار الحارس لیبدي رأیھ خلال شھر، وإلا اعتبر الصمت

الإعتراض علیھا ، وإذا قرر الحارس إستمرار العقد ، فعلیھ أن یقوم بذلك دون تعدیلات .

وخلال فترة الملاحظة عقد التسییر الحر ممكن إذا كان ھدفھ الإحتفاظ بالمقاولة التي اختفاؤھا یسبب 

ھوریة أن یطلب ھذا التدبیر الذي مدتھ القصوى اختلالا إقتصادیا إقلیمیا أو وطنیا ، وعلى وكیل الجم

المسیر لرقابة الحارس القضائي .-سنتین مما ینتج عنھ تمدید فترة الملاحظة ، ویخضع المستأجر

إعادة تكوین ذمة المدین3.2.2.2.2.2.2

أن یطلبوا من المحكمة إبطال بعض تصرفات بإمكان الحارس، ممثل الدائنین ، المحافظ والمصفي

المدین منذ التوقف عن الدفع ، یتمثل أثر ھذا البطلان في إعادة تكوین أصول المدین ، ودعوى الإلغاء 
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ھنا غیر محددة بآجال إلا أنھا تتم في فترة الملاحظة  وھناك حالتین للبطلان وھما البطلان الإجباري 

جان عن حكم قضائي .والبطلان الإختیاري اللذان ینت

ینص القانون التجاري على تعداد حالاتھ حصریا ، ھذه التصرفات تتمیز بكونھا البطلان الإجباري  :

غیر سویة لیست كتلك التي یقوم بھا المقاول السوي عندما یكون في حالة توقف عن الدفع ، فنیة الغش 

ون التصرف محل دعوى بولسیة فیصبح غیر مھمة ھنا، ولا یجب أن یستدل بھا رغم أنھا ممكنة، فیك

.289] ص33[الحارس وممثل الدائنین أمام خیارین إما دعوى البطلان أو الدعوى البولسیة

وقد ذكر القانون التجاري ست حالات للبطلان وھي : 

إیداع مبالغ منفذة أو مسددة ، بموجب حكم قضائي إلا إذا حازت حجیة الشيء المقضي بھ .-

التدابیر التحفظیة ، إلا إذا لم یكن تسجیل الحجز قبل تاریخ التوقف عن الدفع .كل-

التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة أو المنقولة بدون عوض.-

عقود المعاوضة التي تفوق فیھا التزامات المدین الطرف الآخر .-

تسدید دیون مستحقة لكن سددت التسدیدات غیر العادیة ، وتتمثل في تسدید دیون غیر مستحقة أو -

بطریقة غیر عادیة .

.290] ص33[الرھون المنشأة على أموال المدین لدیون سابقة-

، مضیفا أنھ یجوز للمحكمة الحكم 247وھي حالات نص علیھا القانون التجاري الجزائري في المادة 

تة أشھر السابقة للتوقف عن بالتمسك قبل جماعة الدائنین بالعقود بغیر عوض المحررة في ظرف الس

الوفاء وھو البطلان الإختیاري.

في حالة التصرفات بدون عوض للمحكمة الإختیار في إلغائھا إذا سبقت تاریخ البطلان الإختیاري :

لمتعلقة بالإستثمار ( بیع السلع التوقف عن الدفع بستة أشھر ، ویذكر االمشرع كل التصرفات القانونیة ا

التنازل عن الأسھم ،...الخ) وغیر المتعلقة بھ كبیع عقار تأھیل   أو التسدید الإرادي لدیون الإیجار ، 

غیر مستحقة حسب الإجراءات العادیة  لكن ھذه العقود لا یمكن أن تكون محل طعن ، إلا إذا كان 

الإلغاء .المتعاقد على علم بالتوقف عن الدفع عند إبرام العقد ، ویقع عبء الإثبات على طالب دعوى
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وضعیة الدائنین أثناء فترة الملاحظة3.2.2.2.2.2

یمثل الدائنون من طرف شخص تعینھ المحكمة ، یتمتع لوحده بصفة التصرف باسم الدائنین 

ولصالحھم ھذا التمثیل قانوني وإلزامي ولا یتعلق إلا بالحقوق المرتبطة بالإجراء ولا یخص الحقوق غیر 

.292] ص33[للدائنین ، ولا دعاوى المسؤولیة المؤسسة لضرر شخصيالمالیة 

وضعیة الدائنین السابقین للحكم1.3.2.2.2.2.2

إجراءات التصریح، التثبت وقبول الدیون-

على كل الدائنین الذین نشأت حقوقھم قبل الحكم أن یصرحوا بدیونھم ، حتى الدائنین الحاصلین على 

العمومیة وأصحاب الدیون غیر المستحقة دون الأجراء ، وذلك خلال شھرین بعد ضمانات السلطات

حكم فتح التسویة ، وإلا یسقط الدین .

یقوم ممثل الدائنین بالتثبت من الدین بمساھمة المدین الذي علیھ أن یقدم كشف مفصلا لدیونھ ویتم 

أشكال ( قبول كلي ، قبول جزئي لى عدةقبول الدین من طرف القاضي المحافظ أو المنتدب ، ویكون ع

.293] ص 33[رفض ، قبول بصفة عادیة أو ممتازة وقبول بصفة نھائیة أو مؤقتة )

من القانون التجاري الجزائري على أنھ بدایة من تاریخ الحكم بإشھار 280وقد نصت المادة 

ة العمومیة بتسلیم مستنداتھم مع جدول ببیان الإفلاس أو التسویة القضائیة یقوم الدائنون بما فیھم الخزین

الأوراق المقدمة والمبالغ المطالب بھا ، ویوقع على ھذا الجدول مع الإقرار بصحتھ من طرف الدائن 

یعاونھ مراقبون ، وفي حالة ةالتفلیسأو وكیل قانوني عنھ ویجري تحقیق ھذه الدیون من طرف وكیل 

من القانون التجاري الجزائري أنھ لا یقبل 281نص المادة عدم إحضار السندات في مھلة شھر ت

المتخلفون في التوزیع والأرباح ما لم ترفع عنھم المحكمة ھذا الأجل إذا ثبت أنھ لا ید لھم في ھذا 

التخلف . 
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تعلیق المتابعات الفردیة-

التعلیق لا یعني فقط دعاوى التسدید ولكن أیضا تلك التي تھدف لإلغاء العقد ، مع ذلك فالدعاوى التي 

لا تخضع للتعلیق لا یمكن ممارستھا إلا بعد إدخال الحارس أو ممثل الدائنین في الدعوى ، كما أن 

حسب ما نصت وبھافاء التعلیق یختص بحقوق الدائنین ولیس التزاماتھم التي علیھم أن یستمروا في الو

من التقنین التجاري الجزائري.245علیھ المادة 

تدابیر أخرى تتعلق بالدائنین السابقین-

لا یمكن تسجیل الضمانات العینیة وكذا التصرفات الناقلة أو المنشئة للحقوق والعقوبة ھي البطلان

وبإمكان الدائنین الحاصلین على ضمانات أو على امتیازات عامة إعادة السیر في 294] ص 33[

المتابعات إذا أفضى الحكم إلى التصفیة .

الدائنون المالكون للشيء ( المؤجر، المؤجر المقرض ، البائع مع الإحتفاظ بالملكیة ) یكونون في 

مالكون یمارسون حق المطالبة بالأموال .وضعیة الدائنین بالنسبة للمبالغ المستحقة ، لكنھم

طلب الإدعاء لا یخضع لتعلیق المتابعات ولا للتصریح ویوجھ للقاضي المحافظ أو للمحكمة في أجل 

المالك یكون في مركز -ثلاثة أشھر ، وبفضل ھذا الحق إذا كان المال ضروریا لمتابعة الاستثمار المدین

قد من طرف الحارس ( لكن ھذا لا یعطیھ الحق في أن یربط استمراریة قوة للحصول على استمراریة الع

العقد بتسدید الدیون السابقة ) .

الدائنون المستفیدون من الدعوى المباشرة ضد الغیر بإمكانھم التصرف ضده دون حتى التصریح 

حالة الأشخاص الذین بدیونھم في إفلاس مدینھم ، ودون أن یمكن للغیر التمسك بتعلیق المتابعات وھي

295] ص33[یتصرفون ضد مؤمن أو ضد كفیل متضامن ، أو المقاول الفرعي ضد صاحب المشروع
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وضعیة الدائنین اللاحقین للحكم2.3.2.2.2.2.2

إذا نشأ الدین بشكل غیر قانوني كالتصرف الخارج عن التسییر أو أبرم خارج التصریحات 

الضروریة فلیس للدائن أي حق في التمسك بھ ، أما إذا نشأ الدین بشكل قانوني فالدائن یجد نفسھ في 

زات تمیل وضعیة إمتیاز ، فلا یوجد تصریح ولا تعلیق للمتابعات والدفع یتم بترتیب تفضیلي ، ھذه المی

لحث المتعاملین مع المقاولة للمشاركة في استمراریة الإستثمار .

وضعیة الأجراء أثناء فترة الملاحظة4.2.2.2.2.2

لیس من الضروري التصریح بالدیون ولكن یجب التثبت منھا من طرف ممثل الأجراء ، ولا یتم 

مثلي المستخدمین بتحضیر المخطط ویتم إعلام م، 296] ص 33[تعلیق المتابعات مع وجود الإمتیاز

بالتنازل ، بالتصفیة وبإیجار تسییر المقاولة ، وتستمر عقود العمل بقوة القانون مھما كانت التغیرات 

الطارئة على المقاولة ، إلا أنھ یمكن التسریح لأسباب إقتصادیة بترخیص من القاضي المحافظ .

حلول التسویة القضائیة3.2.2.2.2

یتوقف المخطط بقرار من المحكمة الذي ینص إما على استمرار المقاولة أو التنازل إن أمكن ، وإلا 

.297] ص33[على المحكمة الحكم بالتصفیة

إستمراریة المقاولة1.3.2.2.2.2

شروط الإستمرار1.1.3.2.2.2.2

لا بد من وجود إمكانیات جادة للتسویة ولتسدید الخصوم وھناك شروط خاصة یمكن أن یفرضھا 

المخطط وھي :
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یمكن أن یفرض المخطط تعدیلا للقوانین الأساسیة  أو یطالب بإعادة تجدید البنیة القانونیة للمقاولة :-

في حالة الخسارة أو رفعھ ، وفي ھذه الحالة شروط القبول تعد غیر تأسیس رأس المال الإجتماعي

یفرض تغییر مدیر أو عدة مدیرین مكتوبة ، ورأس المال المقبول یجب أن یسدد فورا ، كما للمخطط أن

یمكن أن یقرر المخطط إضافة أو التنازل عن فرع من فروع النشاط ، تجدید البنیة الإقتصادیة :-

وتخضع التسریحات لأسباب إقتصادیة لشروط أكثر مرونة إذا تمت في أجل شھر واحد .

آثار الإستمرار2.1.3.2.2.2.2

إذ تنتھي مھام الحارس القضائي وتبقى ببساطة رقابة المحافظ على یستعید رئیس المقاولة استقلالیتھ :-

تنفیذ المخطط ، ولا وجود لتصرفات ممنوعة باستثناء التسدید المخالف لقواعد المخطط ، وعلیھ للمحكمة 

أن تعلن مؤقتا عدم قابلیة التصرف في الأموال الضروریة لاستمراریة الإستثمار .

تحدد المحكمة سجل الإستحقاقات ، ویمكنھا أن تفرض على كل ید دیونھا :على المقاولة المدینة تسد-

الدائنین آجالا للدفع ، غیر أن الدیون الضئیلة المبلغ والأجور تسدد دون أجل ویتم الدفع فورا للدائنین 

أصحاب الضمانات في حالة بیع المال محل الضمان ولیس للمحكمة أن تفرض تخفیضات ، وإنما 

ي تلك التي وافق علیھا الدائنون اختیاریا بعد استشارتھم ، وعدم الرد یعني الموافقة على تتصرف فقط ف

الآجال المقترحة في المخطط .

یسترجع الدائنون حقھم في المتابعة الفردیة .-

.299ص]33[إذا لم یحترم المدین الاستحقاقات یمكن للمحكمة أن تحكم بالتنازل أو التصفیة-

التنازل عن المقاولة2.3.2.2.2.2

شروط التنازل1.2.3.2.2.2.2

فعلى (repreneur)یتمیز التنازل أساسا بمتابعة الإستثمار من طرف مقاول جدید مستأنف 

ملاحظة إلى تاریخ تحدده المحكمة المستأنفین المھتمین أن یقدموا عروضا یمكن أن تبدأ من فترة ال

عرض بعض البیانات حول توقعات استئناف النشاط ، السعر، آجال الإنجاز، الشغل ویجب أن یتضمن ال

والضمانات المقدمة .
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وعلى المحكمة الإختیار بین المستأنفین المحتملین وتبقي العرض الذي یسمح في أحسن الظروف 

بتأمین دوام أكثر للعمل المتعلق بالمجموع المتنازل عنھ وتسدید الدائنین .

موضوع التنازل2.2.3.2.2.2.2

یمكن أن یكون التنازل كلیا لصالح المستأنف الذي یحصل على كل عناصر الإستثمار أو لصالح عدة 

المستقل ، كما یمكن أن یتم جزئیا إذا كان مستأنفین الذین یقسمون المقاولة لنشاطات قابلة للإستثمار

.299] ص33[المستأنفون المحتملون غیر مھتمین بمجموع نشاطات المقاولة

آثار التنازل3.2.3.2.2.2.2

بالنسبة للمستأنف : -

الحصول على ملكیة الأموال : یقوم التنازل أصلا بنقل الملكیة  والقواعد المتبعة ھي قواعد البیع ، مع 

ذلك ھذا الانتقال قد لا یكون فوریا إذ یمكن أن تسبق التنازل فترة تسییر وسیط إما في إطار وكالة تمنح 

من طرف الحارس القضائي وإما في إطار إیجار التسییر .

أكید أنھ مراقب من طرف محافظ -استقلالیة المتنازل لھ : للمتنازل لھ كل صلاحیات رئیس المقاولة 

ن جھة أخرى لا یمكنھ نقل ملكیة الأموال المكتسبة منھا الإحتیاطات إلا بترخیص من وم-تنفیذ المخطط 

المجازفة أو الرھان أكبر من ذلك وتسقط ھذه التحفظات بمجرد الوفاء بثمن التنازل ، غیر أن ، المحكمة 

ولھذا یعد وجود شروط فاسخة أمرا جیدا .

بالنسبة للدائنین والأجراء -

تستمر عقود العمل بقوة القانون وسعر التنازل یوزع على الدائنین مع أخذ ترتیبھم بالحسبان و یمكن 

للمحكمة أن تقرر نقل عقود معینة مبرمة من طرف المقاول القدیم للمتنازل لھ ، دون أن یمكن للمتعاقد 

قاء على النشاط مثل الآخر الإعتراض ولا تعدیل الشروط ، ویتمثل الأمر في العقود الضروریة للإب

.300] ص33[الإیجار ، القرض الإیجاري ، عقود التمویل بالأموال أو الخدمات ورخص الإجازات
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التصفیة القضائیة للمقاولة 3.3.2.2.2.2

موضوع التصفیة 1.3.3.2.2.2.2

على الدائنین ، ویتم التصفیة ھي مجموع العملیات التي تقوم على بیع أصول المقاولة وتوزیع الثمن 

إعلانھا بحكم محكمة جدید وترفع بنفس شروط فتح التسویة القضائیة ماعدا ما یتعلق بالدائنین ، فالأصل 

من مبلغ الدیون أن %15أن ممثل الدائنین ھو من یطلب التصفیة مع ذلك بإمكان الدائنین الذین یمثلون 

لمالیة المسجلة في مخطط الإستمرار ، وقد تناول القانون یطلبوا التصفیة عندما لا ینفذ المدین التزاماتھ ا

.795إلى 765التجاري الجزائري التصفیة في المواد من 

مصیر المدین وأموالھ 2.3.3.2.2.2.2

]33[فقد المدین كلیة الإدارة والتصرف في أموالھ الحاضرة والمستقبلیة ، مادامت التصفیة لم تنتھ

یجري التسریحات ( ممثل الدائنین) ھو من یمارس الحقوق والدعاوى مكانھوالمصفي،301ص

ویتولى التسییر في حالة متابعة الإستثمار ، إلا إذا تم  تعیین حارس قضائي ، إذ یبقى في ھذه المھمة 

الخاصة ( یبدو صعب المجازفة باقتسام الأدوار بین الحارس القضائي والمصفي ) ، ولیس بإمكان 

إلا الدفاع عن حقوقھ ، والقیام بالدعاوى الشخصیة ، إذ یجب الأخذ بعین الإعتبار عدم قابلیة المدین 

بعض الأموال للحجز .

یجب أن یتم بیع أموال المدین ، والقاضي المحافظ من یقرر إجراء البیع بالمزاد العلني أو بالمزایدة 

الودیة أو البیع بالإتفاق .

إذ یمكن أن تعرض الأموال موضوع الرھن یمكن أن تصبح قابلة للتصرف بھا إذا سدد المصفي الدین

للبیع أو تمنح للدائنین المرتھنین بعد أن یطلب المصفي ترخیص القاضي المنتدب .
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مصیر الدائنین ومراجعة الخصوم 3.3.3.2.2.2.2

ھم عملیا في فالدائنونذلك مواصلة التثبت من الدیون إذا لم یكمل الحارس القضائي على المصفي

نفس وضعیة فترة الملاحظة باستثناء : 

الدیون التي لم تكن مستحقة ، تصبح كذلك في تاریخ الحكم بالتصفیة وھذا ما ورد في نص المادة -

من القانون التجاري الجزائري  .246

یستعیدون حقھم في المتابعة الفردیة إذا لم یقم -لا سیما الخزینة-فالات خاصةالدائنون المزودون بك-

المصفي ببیع الأموال المثقلة خلال مدة ثلاثة أشھر .

الدائنون المزودون بكفالات خاصة یتم تسدیدھم من حاصل بیع الأموال المثقلة وإذا كان الثمن غیر -

.كاف فھم دائنون عادیون بالنسبة للدین الباقي

یسدد الدائنون الممتازون من حاصل الأموال غیر المثقلة ، ومن الفائض الناتج عن بیع الأموال -

المثقلة حسب ترتیب امتیازاتھم مع الأخذ بالحسبان الأولویة الممنوحة للدائنین الذین نشأت دیونھم 

.302] ص33[أثناء فترة استمرار الإستثمار

إقفال التصفیة  4.3.3.2.2.2.2

الأصل أن تنتھي التصفیة بمجرد أن تتم مجموعة عملیات تنفیذ الأصول وتوزیع الحاصل ، فیستعید 

المدین كل الحقوق على ذمتھ ، غیر أنھ بإمكان المحكمة أن تحكم بالإقفال المسبق للتصفیة إذا عاین 

لمعاكسة أي إذا كان عجز المصفي أن المبالغ التي تحت تصرفھ كافیة لتسدید كل الدائنین ، وفي الحالة ا

الأصول یجعل متابعة عملیات التصفیة غیر مجدیة ، في ھذه الحالة بإمكان القاضي حتى أن یقرر أنھ لا 

لھذا السبب الدائنون لا یستعیدون حقھم في المتابعة الفردیة تجاه المدین  ، مجال لمتابعة التثبت من الدیون 

بإمكانھم أیضا إثارة استئناف ، (Banqueroute)س باستثناء الغش ، الإفلاس الشخصي والإفلا

.303] ص33[، ویبقى حق الرجوع على الكفالة ممكناعملیات التصفیة إذا أخفى المدین أصولا
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اتمـةــــــالخ

كل البحوث على اختلافھا تقدم خصائص مشتركة وبدرجات مختلفة تفصح في الوقت الحاضر

أو على مدى معین عن المطالبة باستقلال ذاتي للمقاولة .

إما استقلالیة الذمة المالیة : عن ذمة المقاول بعزل الأموال المخصصة لنشاطھ الإقتصادي وإخضاعھا -

un(لنظام خاص یحمي ھذا التخصیص ، وتظھر المقاولة ھنا كموضوع من مواضیع القانون  objet

de droit. (

ویتعلق الأمر إذن بالفصل بین المقاولة والشخص المقاول ( طبیعیا كان :شخصیة أو ذاتیةاستقلالیةأو -

أو معنویا ) بطریقة تفرق بین المصالح الخاصة لكل منھما وتضمن دوام الأولى على الرغم من التغیرات 

un(التي یمكن أن تتعلق بالمقاول ، فتظھر المقاولة ھنا كشخص من أشخاص القانون  sujet de

droit. (

ففھم المقاولة في بعض -على الأقل جزئیا -ونلاحظ أن النظام القانوني الفرنسي تقبل ھذه الأفكار

.430] ص44[المجالات تارة كشخص قانوني وأخرى كموضوع قانوني

2001دیسمبر 12المؤرخ في 01/18من الباب الثاني من القانون رقم 11كما تنص المادة 

المتضمن القانون التوجیھي لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة على أن تدابیر المساعدة والدعم 

لترقیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة موضوع ھذا القانون تھدف في الشق التشریعي إلى الحث على 

ضع أنظمة جبائیة قارة ومكیفة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، وإلى ترقیة إطار تشریعي وتنظیمي و

ملائم لتكریس روح التقاول ( المقاولة ) وتنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ، وتھدف أیضا لتشجیع 

للمؤسسات الإبداع والتجدید وثقافة التقاول وبروز محیط اقتصادي وتقني وعلمي وقانوني یضمن 

الصغیرة والمتوسطة الدعم والدفع الضروریین لترقیتھا وتطویرھا في إطار منسجم .  

ومن خلال دراستنا للمقاولة التجاریة وللقواعد القانونیة التي تنظمھا نخلص مبدئیا إلى أن المشرع لم 

المصطلح في عدة یعرف المقاولة بشكل عام والمقاولة التجاریة بشكل خاص رغم أنھ استعمل ھذا

نصوص قانونیة منھا ماورد ذكره في متن ھذه المذكرة  فعدم تعریف المقاولة أدى إلى الخلط بینھا وبین 
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عدة مفاھیم مشابھة لھا ، كما أن تعداد المشرع للمقاولات التجاریة الذي ورد على سبیل المثال في 

تصنیف مختلف النشاطات الإقتصادیة القانون التجاري دون وضع معیار موحد لھا یحول دون إمكانیة

والتجاریة التي ما تلبث تتطور وتتفرع حسب متطلبات السوق ، ھذه المقاولة تنظمھا ترسانة من القوانین 

المشتتة لكن لیس لدیھا نظام قانوني خاص بھا رغم أنھ یفرض نفسھ برأي أغلبیة فقھاء القانون ویبقى ھذا 

د معاییر لتعریف مفھوم الإستغلال من أجل التفرقة بین الأنظمة الإشكال مطروحا والحل مرتبط بتحدی

القانونیة القابلة للتطبیق على كل نوع من المقاولة لتحدید أشكال الرقابة .

والملاحظ أن المشرع أصبح شیئا فشیئا یولي اھتماما بالحفاظ على المقاولة ویسن تشریعات منھا ما 

یؤسس لھیئات استشاریة وتوجیھیة للمقاولات منذ فترة تأسیسھا إلى غایة التسویة القضائیة ، وننوه أن 

ن الصعوبات المالیة التي المشرع الفرنسي كان سباقا لذلك من خلال التدابیر المتخذة لوقایة المقاولة م

یمكن أن تتعرض لھا ، إضافة للإجراءات المتخذة لمعالجة ھذه الصعوبات في حالة عدم إمكانیة تجنبھا ،  

سعیا منھ للمحافظة على ھذا المكسب الإقتصادي والإجتماعي الذي یجمع بین مصالح مختلفة ویؤدي 

مھا مساھمتھ في خلق مناصب الشغل وكونھ وعاء أدورا أساسیة في السیاسة الإقتصادیة لأي بلد ولعل أھ

ضریبي لا یستھان بھ .

وعلیھ ندعو من ھذا المنبر من خلال ھذه الدراسة المتواضعة إلى التكفل التشریعي الجدي بالمقاولة 

على ذلك ، وتصنیفھا صراحة إما التجاریة من خلال تحدید مفھومھا أو على الأقل وضع معاییر تساعد

مستقلا عن شخص القائم بإدارتھا لتتمتع  موضوع من مواضیع القانون أو شخصا قانونیابكونھا

بالشخصیة المعنویة وما تستلزمھ من إسم وموطن وأھلیة وذمة مالیة مستقلة ، وتخصیصھا بنصوص 

قانونیة تنظمھا الأمر الذي یوضح قواعد الإختصاص ویساعد القاضي في أداء مھامھ ، كما یسھل وجود 

ام قانوني للمقاولة التجاریة یحكمھا منذ التأسیس إلى غایة التصفیة من مھمة المقاول في إدارة مقاولتھ نظ

والمحافظة على الإستثمار دون الوقوع في صعوبات تحول دون ذلك  ویوضح بذلك الطرق المختلفة 

للرقابة سواء الذاتیة أو الإداریة ، القبلیة أو البعدیة  .
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